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 :ق ال الإمام الشافعيُّ رحمهُ الله

 .""ليَْسَ العِلْمُ مَا حُفِظَ، إنَِّما العِلْمُ مَا نَفعََ  
 



 

 شكر وعرف ان

 :بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد

 .الشكر و الحمد لله الذي وفقنا على إنجاز هذا العمل المتواضع

كما نشكر الأستاذ المشرف الدكتور "مراد ميهوبي" الذي لم يبخل علينا  

 .بالتوجيهات اللازمة

شوايدية و الدكتور دراجي خدروش اللذين  ونشكر كل من الدكتورة منية  

 .لم يبخلوا علينا بنصائحهم القيمة حول موضوع دراستنا

 .شكر جميع من قدم لنا العون و المساعدة من قريب أو من بعيدنو  

 

 

 

 



 الإهداء

بسم لله والصلاة والسلام على خير خلق  
 لله محمد صلوات لله وسلامه عليه

 هذا الى  ليالله اهدي ثمرة عمثناء و الحمد  و بعد ال.
*الوالد الكريم الذي بذل الغالي و النفيس لأجل أن أتم مشواري  

 التعليمي وانتظر بشوق و لهفة كبيره
 * الوالدة الكريمة التي عبدت دعواتها لي طريق الخير و التوفيق

* راجية من االله عز وجل أن يغفر لهما و يرحمهما كما ربياني   
جارية يصيبون أجرها و أجر    ةيجعل لهما من هذا العمل صدق  صغيرا،وأن

 من عمل بها
 *إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مديد يد العون لي

*إلى إخوتي البنات رفيق ات دربي > سلسبيل و مريم و بايه هاجر و  
< من كان لهم بالغ الأثر في الكثير من العقبات  شيماء  سندس

 والصعاب
زرعوا التف اؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات  إلى من  

والأفكار والمعلومات، ربما دون ان يشعروا بدورهم بذلك ف لهم منا  
 كل الشكر،

 وأخص منهم
 الزميله >عبداوي ف اطمة الزهراء<

 الزميل >تيسير رمضان<
 <محمد سياعرة>الزميل  



 إهداء:

  الحمد و الشكر لله الموفق، والصلاة
 و السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم.

 :أهدي ثمرة جهدي المتواضع  
الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق أحلامي, مشجعي   ...إلى

السعادة مدرستي  الذي لم يتهاون و لم يقصر في توفير سبيل الخير و  
 " أبي الغالي  "ق لبي  عزيزالأولى  

لله سبحانه و تعالى الجنة تحت قدميها نبع الحنان و  من جعل ا...إلى
 "أمي الغالية  "رفيقة الروح  العطاء، من تبعتني بدعائها و حرصها  

 "  الله عز وجل أن يجازيهما خيرا ورحمة    "أسأل             
 الأمين" محمد نسرين، ريان، فريال،"خواتي سندي في الحياة: ... أ  إلى

،ريان، ف اطمة  ريم  : "بالأخص   الدرب  يق اتي رفيق اتصد ...إلى
 الزهراء و شيماء"

 إلى... جميع أساتذتي الكرام.
 و لو بكلمة. إلى ... كل من مد يد العون و ساندني  

 
 روميسة

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 

  



 مقدمة:
 

2 

 

 مقدمة:
 الانترنت، والأخيرة إلى ميلاد عصر السرعة في القرون  والثورات التكنولوجيةأدت التطورات العلمية 

 تبادلاتحركة النشاط الاقتصادي و ال بطغيان ظاهرة العولمة على ميادين حياة البشر خاصة على
نابض العصب الفموضوع المال يعتبر  ، لماليةوكذا في التنقلات ا ،خارجيةالداخلية أو الالتجارية سواء 

لذلك تسعى دول العالم إلى ، في أي دولة لدوره وفعاليته في تحريك التنمية الاقتصادية و المنظومة المالية 
الإجرامية مما أدى إلى ظهور  ياتمن التطاولات السلبية و السلوكلم يسلم غير أنه  ضبطه و حمايته،

 .مالي ذات طابع اقتصادي جرائم
تمارس  و ،لكونها متعددة الأوجهالتي انتشرت انتشارا واسعا  "تبييض الأموال"ومن ابرز الجرائم  

طة حققت فهي تعتبر جريمة لاحقة لأنش،من قبل أشخاص و منظمات إجرامية بالغة الدقة و الدهاء 
إذ لا بد من إضفاء الطابع القانوني عليها و إظهارها على أنها مشروعة ، عائدات مالية غير مشروعة

مالية  من بنوك ومؤسساتذاتها مشروعة في وسائل  استخدامحيث يتفنن أصحابها في  ،استخدامهاليتاح 
روع المتحصل عليه مصدر الغير المشاللتأمين اخفاء  ،الاستثمار، تحويل ، تقبل الودائع  ةوطني دولية و

 (1) .ةجرائم أصليمن 
ركيزة الحياة الاقتصادية وعليه  باعتبارهاأهم و أخطر بوابة لتنفيذ جرائم تبييض الأموال هي البنوك  إن

إذ يتم استخدامها في تمرير عمليات تبييض  ،بالبنوك ومؤسسات المالية اوثيق اتصالاتتصل  فهذه الأخيرة 
 خدمات المقدمة من قبلها.الالأموال باستغلال 

بالاستقرار المالي و  تمس لأنهاالخطورة فيه أن لجريمة تبييض الأموال آثار بالغة  كلا شومما 
 الاقتصادي بدرجة أولى على المجتمعات الدولية.

إبرام اتفاقيات دولية أهمها اتفاقية  منها  ات لمحاربة هذه الجريمةك سارعت دول العالم إلى بذل مجهودلذل
كما بادرت دول العالم بوضع ، لية عقمشروعة للمخدرات و المؤثرات الال لمكافحة التجارة الغير 1988فينا 

خطورة الأمر عملت على وضع ل تداركهابف الجزائر، هاقوانين و تشريعات وطنية للحد منها ومن بين
 سنيات الدولية من خلال قانونية جديدة تجرم عمليات تبييض الأموال بما يتماشى مع الاتفاق ةمنظوم
الإرهاب تبييض الأموال و تمويل من المتعلق بوقاية  01-05ثم إصدار قانون ، عقوبات أولا ال قانون

                                                 

ماستر في الحقوق تخصص المذكرة   ،قتتااد الوني الاجريمة تبييض الأموال و أثارها السلبية على  رابح،لعراجي  (1)
 .8، ص 2014-2013 حقوق و العلوم السياسية، جامعة خميس مليانة،الادارة أعمال، كلية 
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اربة هذه يا لمححيو  الذلك فإن دور البنوك يعد دور  ،وهذا لضمان صحة الجهاز المصرفي .ومكافحتها
  مخططات لتنمية القدرات للكشف عن جرائم تبييض الأموال.الو برامج الملة التدابير و جالجريمة من خلال 

 ولدراسة هذا الموضوع لابد من البحث عن الإجابة للإشكالية الأتية: 
 هل استناع القناع المارف  )بيوك( التادي لجريمة تبييض الأموال ؟

 : المطروحة تم طرح الاسئلة التاليةو على ضوء هذه الاشكالية 
 ماهي أهم مراحل وتقنيات تبييض الأموال عبر البنوك؟ -
 ثار الناجمة عنها؟الأماهي أهم  -
 يتجسد دور البنوك في محاربتها؟ م في -

 : عديدة نذكر فيها ما يلي اسبابلهذا الموضوع  اختيارناراء لقد كان و 
 الأسباب الشخاية:

قانون الأعمال" باعتبار البنوك جزء لا يتجزأ من النظام المالي وذلك "صلة الموضوع بالتخصص  -
 يقتصاد الوطنالاة لما لها آثار على لمعرفة آليات و التدابير المسطرة لمثل هذه الجرائم خاص

 تشمل مجال النظام البنكي.لمية الرغبة في دراسة ع -
 أسباب موضوعية:

 بالاستقراردولية المنظمة التي تمس الالواسع لجريمة تبييض الأموال ذلك لكونها من جرائم  الانتشار -
 الدول.

 طني خاصة.خطورتها على الاقتصاد الو  -
 وتدقيق فيها.تأثيرها القوي على المجتمع الدولي كان لابد من دراسة علمية للإلمام بمختلف جوانبها  -

 :مجموعة من الأهداف أهمها  لإدراكو تسعى دراستنا هذه 
خلال الإشارة إلى أهم المراحل و التقنيات  من  التفصيل في جريمة تبييض الأموال و علاقتها بالبنوك -

 الأموال. مبيضيالمتخذة من قبل 
والإجراءات من قبل البنوك للتصدي لهذه الجريمة من خلال مختلف التدابير  تبعمحاولة معرفة دور الم -

 .الموضوعة
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على المنهج الوصفي لكونه ملائم لهذا  أبعادها تم الاعتماد وتحليلموضوع البحث  إشكاليةمن أجل دراسة 
النوع من المواضيع لتحديد خصائص ومقومات هذه الجريمة بالإضافة إلى المنهج التحليلي من خلال 

 الجريمة.قانونية المتعلقة بالبنوك لإبراز دورها في محاربة هذه النصوص التحليل 
  :وهيالبحوث والدراسات السابقة التي تم عرضها عن الدراسة الحالية في جوانب  اختلفتحيث  
لموضوع دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال حيث  "تدريست كريمة "تعرضت  :من ناحية الموضوع  

بالإضافة التعرف على العلاقة بين غسيل الأموال و القطاع البنكي احثة من خلال هذه الدراسة حاولت الب
 ظاهرة تبييضي الحد من الى دراسة مختلف الالتزامات المفروضة على البنوك لتحقيق الغاية المرجوة و ه

 الأموال .
" على ابراز من خلال موضوعها دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال  سميرة كما عملت " زيان

 الجريمة الدولية . لهذه الى اهم الإجراءات التي يتخذها النظام المصرفي من اجل التصدي
 :لقد واجهتنا طوال إعداد هذه المذكرة العديد من الصعوبات نذكر منها ما يلي

 قلة المراجع المتخصصة الخاصة بالبنوك في علاقتها بجريمة تبييض الأموال. -
 البلاد.نا في و جائحة كور  انتشار -
 الخنة المتبعة: -

 الفال الأول: ماهية جريمة تبييض الأموال وعلاقتتها بالبيوك.
 المبحث الأول: مفهوم جريمة تبييض الأموال.
 المبحث الثاي : تبييض الأموال عبر البيوك.

 .الاجراءات البيكية لمحاربة جريمة تبييض الأموالالفال الثاي : 
 لميع جريمة تبييض الأموال.الالتزامات الوقتائية المبحث الأول: 
 الردعية لجريمة تبييض الأموال. السياسةالمبحث الثاي : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الأول:
 

مفهوم جريمة 

تبييض الأموال  

 وعلاقتها بالبنوك
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 مقدمة الفصل:
لك تكان بذل ،تصادية ا التكنالاجيات الحديثةقماا  تباا لعاالمة الييايية ااإتفاقمت جريمة تبييض الأ

يام   حيث ، أثار ععى زعزعة إقتصاديات الدا من  هتمام الرأي الاام االمجتمع الدالي لما لهامح  إ
بإيتاما  مختعف الاقتصادية الأماا  ععى جاعها قانانية ا مشراعة ثم إدماجها في الدارة  يضيمب

ء الطابع ختعفت طرق تأديتها إلا أنها تهدف إلى إضفافجريمة تبييض الأماا  ا إن اطرق، الالايائ  ا 
 . غير المشراعةالقاناني ععى الأماا  

لك لجاعها حلا  لا شبهة   ا ذد جرائم تبييض الأماايتقطاب ا تنفيلبناك صمام أمان لانجد الهذا 
حيث ينام  ععى ، النظام المالي  أهمية ععىمن ا يتنصب درايتنا ععى البناك لمالها لذ،(1)فيها

 التاريفي ييتدعي الاقاف ععى أهم جاانبها بداية من الأمر الذ، ه الجريمة التفصي  في هذ
صالا لالاقتها بالبناك لمارفة أهم ، ا لأركان ا الأثار الناجمة عنها )المبحث الأا ( ، االخصائص،
 .تقنيات الماتمدة في التبييض )المبحث الثاني(المراح  ا ال

 مفهام جريمة تبييض الأماا   المبحث الأا  :     
 تبييض الأماا  عبر البناك  المبحث الثاني :     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك )تحليل ظاهرة تبييض الأموال في البنوك مداخعة باناان ،  ،الأخضر عزي  (1)
مصرفية الجزائرية ا التحالات الاقتصادية "ااقع ا تحديات "، جاماة محمد باضياف ال(، معتقى المنظامة  الجزائرية

 165المييعة ،ص
يخ اإطلاع: ، تار content/uploads/2010/04/.pdf-http://iefpedia.com/arab/wpععى الماقع: 

15/06/2020. 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/.pdf
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 المبحث الأول: مفهوم جريمة تبيض الأموال:
ة ينتطرق في هذا المبحث لمارفة مفهام جريمة تبيض الأماا  امارفة مختعف الجاانب القاناني 

المطعب الأا  لتاريفها، ثم في المطعب الثاني لأهم خصائصها، ثم في لهذه الجريمة حيث نتارض في 
الناجمة عنها في المطعب الرابع  الآثارالمطعب الثالث للأركان التي تقام ععيها هذه الجريمة اصالا إلى 

 :الآتياذلك ععى النحا 
 المطلب الأول: تعريف جريمة تبيض الأموال:

صطعح ععيها "غيي  الأماا " محاالة إضفاء المشراعية تاتبر جريمة تبيض الأماا  أا كما ي 
البشرية، تزييف  الأعضاءععى الأماا  ا الأرباح المتحصعة من المخدرات، اليلاح، تجارة الأطفا ، ا 

اهذا بصفة عامة، اععيه ياف نفص  في تاريف هذه الجريمة في ايتاراض أهم (1)النقاد ا الدعارة، 
الفرع )انتطرق أيضا إلى تاريفها في مختعف التشرياات في  (الفرع الأا ) الفقهيالتاريف الفقهية  الآراء
 كمايعي:اذلك ) الفرع الثالث ( الدالية  اتفاقياتتاريفها في ( ثم الثاني

 الفرع الأول: التعريف الفقهي:
الفقهاء يااء الاربيين أا الغربيين  من ياف نركز ععى تاريف جريمة تبيض الأماا  لدى جمعة  
 :كالآتي

 أولا: الفقه العربي:
: تبييض الأماا  مختعف اإجراءات التى تقام بها المنظمات اإجرامية إخفاء محمد شعيب / عرفها1

نقدية الماا  ج عمعياتها انشاطاتها المتمثعة بالأتجارة المخدرات، اتشريع نتائمصادر الأماا  الناتجة من 
 (2)عضخمة ا التهرب الضريبي ا اإتجار الغير المشراع بالأيعحة ايكان مصدره خفي اغير مشرا ال
ابرة لعحداد الدالية ابشك  منظم عبارة عن جريمة بيضاء ع : أن تبييض الأماا الأخضر عزي/ عرفها 2
متلاحقة ععى هذه الأماا  القذرة ا التى تمناها تشرياات قام بمقتضاها يعيعة من الامعيات المالية الت

غاف  اإداري ا دالة هذا الشخص حيث ييتاير بايطاء كااجهة لعتاام  ميتغلا حالات التييب االت
 .لأمنيةاهذه الأماا  من المتاباة القانانية ا  إشكالية الحيابات المصرفية لتأمين

                                                 

موال و القانون الواجب المؤسسات المصرفية في مواجهة جريمة تبييض الأدور البنوك و أحمد رشاد عبد اليلام،  (1)
 .4، ص2013، د ط ، جريمةالالتطبيق و المحكمة المختصة بنظر تلك 

، 2013،  اإيكندرية ، مصر ، د ط،  ، دراية مقارنة دار الجاماة الجديدةجريمة تبييض الأموالعكرام عاد ، (2)
 .24ص
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الميتمدة من طريق غير مشراع، عن طريق القيام  إخفاء حقيقة  الأماا : / محي الدين عوض3
نشطة الأبتصديرها أا إيداعها في مصارف دا  أخرى أا نق  إيداعها أا تاظيفها أا ايتثمارها في 

من مصادر مشراعة كانت ميتمدة لا صادرة ا اظهارها كما مشراعة للإفلات بها من الضبط ا المال
 (1) يااء في الدا  المتقدمة أا النامية.

 ثانيا: الفقه الغربي:
1 /(Gimes Bazlek) مشراعة التي تهدف إلى إخفاء أا تمايه الأماا  ال: عرفها بأنها النشاطات غير

 (2) الناجمة عن الجريمة المنظمة.
2 /(Ronald kilfer)الأماا  في أيعاب ماين من أج  إخفاء  ايتاما يض الأماا  ها : بأن تبي

 مصدرها.
3 /(Michal Schiray):  ير مشراع بحيث غ قتصاداعبارة عن تحاي  الما  الذي يكان مصدره من

 شرعي لا يمكن أن نميزه من بين المصادر الشرعية الأخرى. قتصاداإدماجه في يتم 
 الفرع الثاني: التعريف التشريعي:

 ععى النحا التالي:مختعف التشرياات الدالية  نتطرق لتاريف جريمة تبيض الأماا  فيياف اهنا 
 أولا التشريع العربي:

 / التشريع جزائري:1
يمة من خلا  نصاص قانان الاقابات من ر هذه الج الجزائري الذي نص ععى بداية بالمشرع 

صدارمكرر  389خلا  نص المادة  كما  (3)مالية، تاغراماعقابات خاصة بها تترااح بين الحبس  اا 
  لينة  15/06 بقانان الماد  ا المتمم 05/01 يمة القانانر أصدر تشريع خاص لمحاربة هذه الج

 التى تنص ععى مايعى:  2من خلا  المادة  2015
 غيروية المصدر عائدات إجرامية، وبغرض إخفاء وتم أ/ تحويل الممتلكات ونقلها مع العلم بأنها

التي تحصلت  الأصليةجريمة الالمشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 
 منها هذه الممتلكات على الإفلات من الأثار القانونية لفعله.

                                                 

، مذكرة ضمن متطعبات المايتر ، إدارة  ظاهرة تبيض الأموال في التشريع الجزائريشراك عماد، بن عطا الله طارق،  (1)
 .06، ص2016-2016امالية، كعية الحقاق ا الاعام الييايية، جاماة زيان عاشار، الجعفة، 

 26عكرام عاد ، مرجع يابق، ص(2)
 04/15الماد  ا المتمم بالقانان  1966يانيا  8المؤرخ في  66/156مكرر من الأمر  389، 389انظر المادة  (3)

 المتضمن قانان الاقابات. 2004نافمبر  10مؤرخ في 
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أو كيفية التصرف فيها أو  تلكات أو مصدرها أو مكانهالممأو تمويه الطبيعة الحقيقية ل إخفاءب/ 
 ئدات إجرامية.علقة بها مع العلم الفاعل أنها عاحركتها أو الحقوق المت

 تشكل مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها  استخدامهاممتلكات أو حيازتها أو  اكتسابج/ 
 إجرامية. عائدات 

أو  ارتكابهاأو التأمل على  التواطؤأي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو  ارتكابد/ المشاركة في 
 (1) .على التحريض على ذلك وتسهيله و البدء المشورة بشأنها   المساعدة و  ارتكابهامحاولة 

 ري:/ التشريع المص2
الأماا  أا ايداعها أا  اكتيابفقد عرف جريمة تبيض الأماا  ععى أنها يعاك ينطاي ععى  

طبياته متى كان القصد من هذا اليعاك إخفاء الما  أا تماي   تحايعها أا نقعها أا  ايتثمارهاضمانها أا 
ذلك أا عرقعة التاص   اكتشافأا تغيير حقيقة أا الحيعالة دان  الحق فيهأا مصدره أا مكانه اصاحب 

الأماا  رقم  غيي الجريمة المتحص  منها الما ، اهذا حيب قانان مكافحة  ارتكبالشخص الذي إلى 
ععى حالات اصار جرائم  مكافحة غيي  الأماا  المصري  قانانا لقد نص ,  (2) 2002صادر في  80

 غيي  الأماا  اهي:
اذلك بقصد إخفاء الما  أا تمايه طبياة أا مصدر أا مكانة أا صاحبه  نقعهامتحصلات أا التحاي   -

أا عرقعة التاص  إلى مرتكب الجريمة تيهي  أا صاحب الحق منه أا تغيير حقيقة أا الي  له دان 
 الأصعية.

أا  ايتثمارهاأا ا أا حفظها أا ايتبدالها أا ايداعها أا ضمانها أا اكتياب المتحصلات أا حيازتها  -
يفية التصرف فيها أا لها امصدرها أا مكانها أا ك الحقيقةالتلاعب في قيمتها أا اخفاء أا تمايه الطبياة 

 حقاق المتاعقة بها.يتخدامها أا ادارتها حركتها أا ا
 
 
 
 

                                                 

المتاعق بالاقاية من تبييض الأماا  ا تبييض الأماا   2005فيفري  06المؤرخ في  05/01، قانان )2(انظر المادة  (1)
ج ر  2015فبراير 13المؤرخ في  15/06ماد  ا المتمم بأمر  2005فيفري  9صادر في   11ا مكافحتهما ج ر عدد

 .2015فيفري  15صادر في  8عدد 
 .6احمد رشاد عبد اليلام، مرجع يابق، ص (2)
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 / التشريع الكويتي:3
  ييالمتاعق بمكافحة غ 10/3/2002في  صادر 35الأماا  في القانان عرف جريمة تبييض  

منه بـ: هي عمعية أا مجماعة عمعيات مالية أا غير مالية تهدف إخفاء أا تمايه  1ادة ماا  المالأ
 متحصعهعائدات أي جريمة ا إظهارها في صارة أماا  أا عائدات للأماا  أا  المشراعالمصدر الغير 

من مصدر مشراع اتاتبر من قبي  هذه الامعيات ك  فا  يياهم في عمعية تاظيف، تحاي  أماا  
 (1) الاائدات الناتجة بصارة مباشرة أا غير مباشرة عن جريمة تبييض الأماا .

 ثانيا: التشريع الغربي:
 ي:ينحاا  التطرق لأبرز الدا  الغربية التي اهتمت بجريمة تبييض الأماا  اذلك كمايع 

 / المشرع الفرنسي:1
حيث نصت  13/05/1996المؤرخ في  992/ 96الأماا  القانان اضع تاريف لجريمة تبييض  
 المادة: 
الأموال و الدخول لم تكتسب جناية أو  تسهيل التبرير الكاذب لمصدرأن غسيل الأموال هو : 324/1

جنحة الذي أمره بفائدة مباشرة أو غير مباشرة ويتغير أيضا من غسيل الأموال إلى المساهمة في 
 (2) .غير المباشر لجناية أو جنحةالتوظيف أو اخفاء أو تحويل العائد المباشر أو العملية 

 / المشرع الأمريكي:2
ها ك  عم  يهدف إلى إخفاء طبياة  يث ياتبر أن تبييض الأماا ح 1986عرفها في قانان الأمريكي 

 (3) أا مصدر الأماا  الناتجة عن النشاطات اإجرامية.
 / المشرع السويسري:3

كل من يرتكب فعل يعوق مكرر من قانان الاقابات بأنها:  305تناا  جريمة تبييض الأماا  في نص م 
علم أو يفترض في أنه كان يجب أن يعلم بأنها الأموال بنه التعرف على مصدر بطبيعته وبما يلزم ع

 (4) تلك الأصول أو مصادرتها. اكتشافنشأت عن جريمة أو يعوق 
   

                                                 

 17عكرام عاد ، مرجع يابق، ص(1)
 19مرجع أعلاه، صالنفس  (2)
، دار الجاماة الجديدة ، اإيكندرية ، مصر  ض الأموال في الجزائريفي مجال تبي جنائيةالالسياسة يزيد باحعيط،  (3)

 .19، ص 2019
 .18يابق ، صعكرام عاد ، مرجع (4)
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 الفرع الثالث: تعريف جريمة تبيض الأموال في ظل الاتفاقيات الدولية:
خطارة جريمة تبييض الأماا  نظرا ليرعة انتشارها ا من  حدالاديد من الدا  ععى العكفت  

 :نجد مجتماات في جمعة من الاتفاقيات الدالية ا إعطاء تاريف دقيق لها امن بينهاالأثارها ععى 
 :1988علم  فيينا اتفاقياتأولا: 

الأموال تحويل أو نقل الأفاا  المكانة لجريمة تبييض الأماا  كمايعي:  1988كاام  فيينا اتفاقيةحددت 
اخفاء أو كتمان أو إظهار مظهر كاذب من جريمة مرتبطة بتجارة المخدرات أو  متحصلهعلم أنها المع 
يه على حقيقة تلك الأموال أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو ايداعها أو حركتها أو الحقوق لتمو 

 (1) .المتعلقة بها أو ملكيتها

 :1990ثانيا: اتفاقية مجلس أوروبا لعام 
يياية تاحيد تاريف تبييض الأماا  ااضات اجراءات مشتركة لتاام  مع هذه  أاراباجيدت اتفاقية 

ة تهدف من أنشطة جرمي المحصعةحيث اعتبرت تبييض الأماا  "ك  عمعية تحاي  الأماا   ، الجريمة 
أا انكار المصدر غير المشراع ا المحظار لهذه الأماا  أا مياعدة أي شخص ليرتكب جرما  إخفاءإلى 

هذه  أن هذه الأماا  أا معكيتها مع تاافر الاعم  ت متحصلاالالاحتفاظ بانية مع ليتجنب الميؤالية القان
 (2)الأماا  متحصعة عن جريمة".

 :1988بازل  نإعلا ثالثا: 
اهي عبارة عن عدد من البناك المركزية اباض المؤييات ،  مجماعة الاشرةالت تاصيات باز  بز تاز 

ها عامصرفيين إتبالمالية ذات الطابع اإشرافي التي نصت ععى الاديد من المبادئ التي يتاين ععى ال
اذلك بغية الييطرة ععى ظاهرة تبييض الأماا  امكافحتها من خلا  منع المؤييات البنكية ا المصرفية 

 غير المشراع.الالمصدر  ت البنكية لتيهي  إخفاء أا تنظيف ذلكخدام القناامن ايت
ماا  يشم  جميع الأععى أن تبييض  1988قد نص اعلان المبادئ الصادر في دييمبر  

 (3) مي.التي تهدف إلى اخفاء المصدر الجر الامعيات المصرفية 

 

 

                                                 

، أطراحة مقدمة لني  الدكتاراه، تخصص قانان جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرعبد يلام حيان،  (1)
 31ص 2016-2018يية جاماة لمين دباغين، يطيف، جنائي، كعية الحقاق االاعام الييا

 31مرجع نفيه ،ص  (2)
 .32مرجع نفيه ص (3)
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 :2002عشر لرؤساء أجهزة المخدرات لسنة  الرابعرابعا: توصيات المؤتمر العربي 
 2002جايعية  19في تانس  المناقدةمؤتمر الاربي الرابع عشر لرؤياء أجهزة المخدرات العرف  

 الحقوق أو موال أوالأ اكتسابيط بغية قترف مباشرة أو من خلال وسفعل يأن تبييض الأماا  ها: 
أو  خزينة أو ايداعها أو ضمانهاالظها في فإدارتها أو حممتلكات أي كان نوعها أو التصرف فيها أو ال

استثمارها أو نقلها أو حيازتها أو تحويلها مع العلم بأن تلك الحقوق متأتية من جريمة أو تمثل عائدات 
 منشئها الغير المشروع. إخفاءض جريمة لغر 

 الفقهية يمكن القا  بأن : االآراء التشريااتاكنتيجة لذلك ابحيب مختعف 
االتي أخذت بها جريمة تبييض الأماا  من المنظار الضيق يقصد بها مجماع الأماا  غير الشرعية 

االمؤثرات الاقعية ، التاصيات الصادرة عن المجماعة الأارابية  المخدرات، قانان 1988اتفاقية فيينا 
الأماا  القذرة الناتجة عن الأعما  م ، في حين يقصد بجريمة تبييض الأماا  من المنظار الاايع 1991

 .فهي جريمة تباية لجرائم أصعية ، غير الشرعية 
إذ ناني بتبييض الأماا  : ك  فا  يقصد به تمايه أا إخفاء مصدر الأماا  الناتجة بصارة  

 مباشرة أا غير مباشرة عن ارتكاب أحد الجرائم : مخدرات ، تجارة يلاح ،...الخ
 جريمة تبييض الأموال:المطلب الثاني: خصائص 

تاتبر جريمة تبييض الأماا  من الجرائم التي تختعف عن باقي الجرائم كانها تمتاز بجمعة من  
ينفص  في خصائصها لدا   ،ييمى باإجرام المنظم الاابر لعحداد  خصائص منها ما يندرج ضمن ماال

 يعي: كما
 الفرع الأول: جريمة دولية:

نظرا لتجااز الأفاا  التي بمجماعها تكان هذه الجريمة عابرة لعحداد اإقعيمية لعدا  انظرا لأن  
خرى اقد يتم في يتم الام  ععى تحايعها إلى دالة أمصدر الأماا  يكان في دالة من الدا  امن ثم 

لية أي أن ارتكابها خصائصها أنها جريمة دا  ىابالتالي فإن أال الأالىمرحعة تالية إعادتها إلى الدالة 
بحيث يتم تنفيذها باايطة جماعات إجرامية منظمة تتازع فيها (1)الأفاا  المكانة لها في أكثر من دالة 

ها ععى أكثر من إقعيم الأداار ععى أكثر من جبهة في أكثر من بعد، كما تتباثر أركان الجريمة اعناصر 
 نطاق أثارها. اتياعياني تدايلا لعجريمة يااء من حيث تنفيذ أركانها أا دالة اها ما 

                                                 

، 1، دراية مقارنة، منشارات حعب الحقاقية، طعربية لمكافحة تبييض الأموالالالجهود الدولية و عبد الله محماد حعا،  (1)
 21، ص2007
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التي تااني منها باض دا   يةمشاك  القانانالا مخططاا جرائم تبييض الأماا  من التييب  ييتفيد إذ
نهم من ابااد الشبهة عنهم، فقد يمكقدرة من بعد لأخر مما الالاالم امع التطار تكنالاجي اتحاي  الأماا  

الدا   باختياريقامان المجرمين يمكن غيي  الأماا  في أي مكان ابالتالي فقد بات  ("يام براان" : ذكر 
 (1) )التي تكان فيها القاانين غير ماجادة أصلا أا تتيم بالانحلا .....

 الفرع الثاني: جريمة منظمة:
جريمة ترتكب من قب  مجماعة يمكن تاريف الجريمة المنظمة بأنها بحيب ما جاء في القانان الرايي:" 

امية منظمة امتحدة أنشأت بهدف ارتكاب جرائم خطيرة أا ترتكب من قب  جماية الاصابات اإجر 
كما ذكرت  ,الاقاباتكما يارت ععى ذلك الصين الشابية في قانان المنظمة التي أنشئت لنفس الغرض ,

أو مجموعة من  منظمةبأنها: " )الأنتربا (ية الدال ذه الأخيرة فتارف الشرطة الجنائيةالمنظمات الدالية ه
 (2)للحدود" احترامهدف إلى تحقيق الأرباح دون ن في عمل غير قانوني بشكل مستمر يومسالأفراد ينغ
فك  ما يشترط لقيام هذه  منظمهلا يمكن إلا أن تكان جريمة ,إلى جريمة تبييض الأماا   فبالرجاع

جناة يماريان أعمالهم الالجريمة المنظمة متاافر في جريمة تبييض الأماا  فهذه الأخيرة تقام بها عدد من 
 ، ا الاقتصاد في مجا  القانان أم المحايبة اا  يااء الاختصاصا خبرة البشك  منظم ادقيق امن ذاي 

قيام بامعية تبييض الفضلا عن عمعهم لا ينتهي بمجرد  ءهؤلاالتي يمتاز بها  الأياييةاليرية هي اليمة 
ا  الغير المشراعة امن ثم اضفاء تدفق الأما  بايتمرار غيي  الأماا  لمرة ااحدة ب  يتميزالأماا  أا 

يمات اليرتبط بأحد  الذي ماا الأ غيي  اهذا ها الدار الذي يقام به نشطاء صفة الشرعية ععيهاال
 (3)اإجرامية اها تحقيق الكيب المادي.يية لعمنظمة الأيا

متهن اإجرام اععى درجة عالية من منظمة تالشبكات الابالتالي هي جريمة ماقدة تحتاج إلى جهاد 
عمعيات  تطيع هذه الشبكات من خلالهم إنجاحفي أماكن مختعفة من الاالم بحيث تي الانتشارالتخطيط ا 

 (4) مشراعة.لا الاقتصاديةتحاي  الأماا  ادمجها في الدارة 

 

 

                                                 

 .54يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (1)
، 2006، 1، دار الثقافة لعنشر ا التازيع، طدراسة مقارنةمفيد نايف الدليمي، غيي  الأماا  في القانان الجنائي  (2)

 54ص
 .59مرجع نفيه، ص (3)
 .21عبدلله محماد الحعا، مرجع يابق، ص(4)
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 :اقتصاديةالفرع الثالث: جريمة 
طابع الحتى نقا  عن جريمة تبييض الأماا  أنها من بين الجرائم الاقتصادية يتينى لنا أالا فهم 

 جريمة الاقتصادية.عالاقتصادي لهذه الجريمة إذ لا ياجد تاريف جامع مانع ل
فمن بين التاريفات المطراحة أن الجريمة الاقتصادية هي ك  فا  أا امتناع يااقب ععيه القانان ايخالف 
اليياية الاقتصادية لعدالة، أي أن نشاط تبييض الأماا  بك  صاره يخالف اليياية الاقتصادية لعدالة 

الميتثمر الجاد المحعى ا ايضر بمصالحها ايخالف القانان كما يؤدي إلى خعق منافية غير متكافئة مع 
في الدالة ايمكن أن (1)مالي لا بانهيارمهددة الكما أنها تؤثر ععى أياار الصرف ا الفائدة ،  الأجنبي 

جااز مخالفة القانان ا الأخلاق مزعزعة بذلك تإذ تمتد أثار هذه الجريمة لت,  خرىمتد أثره إلى الدا  أي
أن تبييض ف الجريمة الاقتصادية نخعص لكان ا بتارييااء الدالي ععى حد ال المحعي ا الاقتصاد

ذلك تاد جريمة بلعدالة فهي  صاديةاإقتا حكام اليياية الأالأماا  من الجرائم التي تتاعق بمخالفة 
 (2) .اقتصادية

 أركان جريمة تبيض الأموال: المطلب الثالث:
التي تيتفيد من ميزات ، ةيجرائم الدالالفي كانها من  بالنظر لخاصية جريمة تبيض الأماا  

  من دراية أركان ق  اليعع ا الأفراد، ماجاة نق  رؤاس الأماا  انحريفي  خاصة ؛ التطار التكنالاجي 
ععى  فقه إيتقرغير أن ال، دا  تختعف من دالة لأخرى الاختلاف كان تشرياات  هذه الجريمة مح 

 :كالاتيفص  فيها أركان رئييية نثلاث اجاد 
 عي:الركن الشر  :الفرع الأول 

ان  أي"  عقابة الا بنصلا جريمة الا "أنه   ؛تبنى ععيها التشرياات الجزائية  من المفاهيم التي 
نصاص عن خراجا  فا ك  تاتبر جريمة التجريم ا الاقاب، فالمصدر الاحيد في مجا  الالتشريع 
 إذ يترتب ععيها عقاب ماينا.التشريع 

ابالتالي ييتعزم اجاد نص قاناني يجرم  لشرعيةعن مضمان مبدأ الا تخرج جريمة تبييض الأماا  ف 
 (3) تشك  في صارتها الاامة جريمة تبيض الأماا .  التي فاا  الأفا  أا مجماعة الالقيام ب

                                                 

 57يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (1)
 .22عبد الله محماد الحعا، مرجع يابق ص (2)
 the elements of"الأموال في التشريع جزائري أركان جريمة تبييضالاني فريدة، مقا  باناان " خعافي خداجة (3)

money laumdering in algerialegislation 8" ، مجعة الأيتاذ الباحث لعدرايات القانانية ا الييايية، الادد ،
 .230، الجزائر ص2017دييمبر 
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كما نتطرق لهذا الركن افقا لعمشرع الجزائري  1988لينة  فيينا افقا لاتفاقية  ينتحدث عن الركن الشرعي
 كمايعي:

 وفقا للمشرع الجزائري: شرعيالركن الأولا: 
تبيض الأماا  لكن المشرع الجزائري يأخذ  جريمةبداية اختعف البحث في اعتبار هذا الركن من اركان 

من قانان  1حيث تنص المادة (1) نية في أركان الجريمة بإضافة إلى الركنين المادي ا الماناىالب
لم  انان الاقاباتباد إصدار قاهنا (2)" بغير قانونلا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن الاقابات: "

يتضمن أي نص يجرم عمعية تبييض الأماا ، اباد مصادقة الجزائر ععى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة 
 11/11/1990التي دخعت حيز التنفيذ في  20/1/1988في  فيينامؤثرات الاقعية بالالاتجار بالمخدرات ا 

 مصادقة ععى الاتفاقية.المتضمن ال 1995يناير  28مؤرخ في  95/41بماجب المريام 
 200/445بماجب مريام الرئايي  1995كما صادقت الجزائر ععى اتفاقية قمع تماي  الارهاب لينة  -

بماجب مريام رئايي رقم  2000الجريمة المنظمة عبر الاطنية لينة  ااتفاقية 23/12/2000في 
 .(3) 25/02/2002/ مؤرخ في 02/05

 نجد أن المشرع الجزائري قد أصدر عدة نصاص قانانية لها علاقة بجريمة تبييض الأماا  منها:
رف المتاعق بقمع مخالفة التشريع ا التنظيم الخاصين بالص 09/07/1996في  مؤرخ 22-96أمر 

 منه ععى: 01احركة رؤاس الأماا  من ا إلى الخارج، إذ نصت م 
الخاصين بالصرف احركة رؤاس الأماا  من ا إلى الخارج بأي  النقدي" تاتبر مخالفة التشريع ا التنظيم 

 اييعة:
 تصريح كاذب -
 الأماا  إلى الاطن. يتراداعدم مراعاة  -
 الشكعيات المطعابة.عدم مراعاة الاجراءات المنصاص ععيها ا -
 عدم الحصا  ععى الترخيصات المشترطة......الخ. -
 
 
 

                                                 

 .130ص ، مرجع يابق ، خعافي خداجة الاني فريدة(1)
 .من قانان الاقابات  1انظر المادة  (2)
 .231خعافي خديجة، لاني فريدة، مرجع يابق، ص (3)
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 (1)الامعيات المتاعقة بالنقاد ا الأاراق المزيفة.  همن  4كما ذكرت المادة 

 كما أصدر المشرع الجزائري عدة مراييم منها:
الايتالام المالي  ةخاصيإنشاء المتضمن  07/04/2002مؤرخ في  127-02المريام التنفيذي رقم 

 منها ععى مايعي: 04اتنشيطها اعمعها، حيث نصت المادة 
 ععى الخصاص: الآتيةتبييض الأماا  بهذه الصفة المهام  رهاب اتكعف الخعية بمكافحة تماي  اإ

إلى رهاب اتبييض الأماا  التي تريعها المتاعقة بك  عمعيات تماي  اإ الاشتباهتيتعزم تصريحات  -
 ......"المانيين الأشخاص الهيئات ا

، حيث ألغت 2003المتضمن قانان المالية  24/12/2002مؤرخ في  02/11كما أصدرت القانان رقم 
ض يالمتاعق بالاقاية من تبي 2005مؤرخ في  05/01بماجب القانان  110 الى  14منه المااد من 

 (2) الأماا  اتماي  اإرهاب امكافحتها.
لا يجاز لأي كان  ععى مايعي:منه  80حيث نصت م  رضالمتاعق بالنقد ا الق 03/11الأمر كما جاء 

أن يكان مؤييا لبنك أا مؤيية مالية أا عضا في مجعس ادارتها ا أن يتالى مباشرة أا باايطة 
شخص آخر إدارة بنك أا مؤيية مالية أا تييرها أا تمثيعها بأي صفة كانت أا أن يخا  حق التاقيع 

 مؤيياتالإخلا  بالشراط التي يحددها المجعس عن طريق الأنظمة لاما  تأطير هذه عنها، ذلك دان ا
 ععيه بيبب: حكم إذ 
 / الجنايةأ
 (3) ....الخ.اإرهابمخدرات ا تبيض الأماا  ا المتاجرة بال/ ك  مخالفة مرتبطة بط

اخصص قيم ضمن بقانان الاقابات المت 66/156الماد  ا المتمم للأمر  04/15ثم جاء القانان 
 :7مكرر  389مكرر إلى  389ريم جرائم تبييض الأماا  حيث نصت المااد من بتج

يناات  )10(يناات إلى  )5(الأماا  بالحبس من خمية  ضبتبيي: يااقب ك  من قام 1مكرر 389
 دج. 3.000.000دج إلى  1.000.000ابغرامة من 

                                                 

المتاعق بقمع مخالفة التشريع ا التنظيم  1996ياليا ينة  9مؤرخ في  22/96، من الأمر  1الفقرة  4أنظر المادة  (1)
المؤرخ  03/10،الماد  ا المتمم بالأمر 43عدد 10 الخاصين بالصرف احركة رؤاس الأماا  من ا إلى الخارج، ج.ر

 . 50ج ر عدد  2010غشت  26في 
 .131خعافي خداجة، لاني فريدة، مرجع يابق، ص (2)
، الماد  ا 52، ج. ر عدد 2003ينة  27المتاعق بالنقد ا القرض المؤرخ في  03/11من الأمر  80انظر المادة  (3)

 .57،ج ر عدد  2017أكتابر  12،الصادر في  2017أكتابر 11في  ،المؤرخ10/ 17المتمم بالقانان 
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التيهيلات  بايتاما أا  عتياداإ: يااقب ك  من يرتكب جريمة تبييض الأماا  ععى يبي  2مكرر 389
مة اينة اغر  15يناات إلى  10جرامية بالحبس من اإجماعة الطار المهني أا في إنشاط الالتي بمنحها 

شخص بالخاصة الاقابات ال: " 7مكرر 389دج كما تناالت  8.000.000دج إلى 4.000.000من 
 (1)الماناي...." 

عق بالاقاية من تبييض الأماا  المتا 26/02/2005بتاريخ:  05/01اصالا إلى صدار القانان رقم 
 (2) .15/02/2015المؤرخ في  15/ 06رهاب امكافحتها الماد  بماجب القانان رقم اي  اإاتم

 :1988 فيينا تفاقيةلا وفقا  شرعي الالركن ثانيا: 
 (3) ععى: منها تحت عناان الجرائم ا الجزاءات 3نصت المادة 

يعزم من تدابير لتجريم الأفاا  التالية في إطار قانانه الداخعى في حا  ارتكابه  يتخذ ك  طرف ما /1
 عمدا:

 أا تحضيرها.....الخ. ايتخراجهاانتاج أي  مخدرات أا مؤثرات عقعية أا صناها أا  -1أ /
 الأفيان أا شجرة الكاكا.....الخ.شخاش راعة خز  -2
 عقعية.......الخ. حيازة أا شراء أية مخدرات أا مؤثرات -3
 صنع أا نق  أا تازيع مادات أا مااد مدرجة في الجدا ....الخ. -4
 أعلاه. )4(، )3(، )2()أ(ا ادارة أا تماي  أي من جرائم مكارة في البناد تنظيم  -5

م منصاص ععيها في الفقرة  مع الاعم أنها ميتمدة من أية جريمة أا جرائ/ تحاي  الأماا  أا نقعها 1ب/ 
 من هذه الفقرة...الخ. )أ(  الفرعية

أا طريقة التصرف فيها مع ععم أنها ميتمدة من  امكانهية حقيقة الأماا  أا مصدرها أا ما / إخفاء أا ت2
 ....الخ. )أ(جريمة من جرائم منصاص ععيها في الفقرة الفرعية

 :القانانيلمفهام ع مراعاة مبادئ ديتارية ا المفاهيم الأيايية ج/ م
مع الاعم اقت تيعيمها أنها ميتمدة من جريمة من جرائم   الأماا/ اكتياب أا حيازة أا ايتخدام 1

 .....الخ. )أ(منصاص ععيها في الفقرة 

                                                 

 من قانان الاقابات . 7مكرر 389إلى 1مكرر 389انظر المااد من  (1)
المتاعق بتبييض الأماا  اتماي   2015فيفري 15 في ، صادر 2015فبراير  13مؤرخ في 06-15انظر القانان  (2)

 .2005فيفري  6المؤرخ   01/ 05عقانا، الماد  ا المتمم ل 8الارهاب،  ج ر عدد 
، 1988من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اإتجار الغير المشراع في المخدرات ا المؤثرات الاقعية  03انظر المادة  (3)

 pdf-//www.unodc.org./pdf/convention_1988:http ععى الماقع:  18ص
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 / حيازة مادات أا مااد مدرجة في الجدا ....الخ.2
/ يتخذ ك  طرف مع مراعاة مبادئه الديتارية ا المفاهيم الأيايية لنظامه القاناني مايعزم من تدابير في 2

 اطار قانانه الداخعي لتجريم حيازة أا شراء أا زراعة مخدرات أا مؤثرات عقعية.....الخ.
لمطعاب ليكانا ركن من الظراف الااقاية الماضاعية ععى الاالم ا البيئة أا القصد ا الايتدلا / يجاز 3

 (1) المادة.....الخ. من هذه )1(المنصاص ععيها في الفقرة  الجرائملجريمة من 

 فييناغير المشراع في المخدرات ا المؤثرات الاقعية ب الاتجارتاتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
فكانت هذه  ،، مصدر لج  التشرياات الاطنية التي قامت بتجريم عمعيات تبييض الأماا  1988

 الاتفاقية نقطة  
 (2) الدا  ععى ضرارة مكافحتها. ية في مجا  كشف هذه الظاهرة، ا حثانطلاق حقيق

ذلك أن  95/41المريام بماجب  3فقد صادق ععيها اعم  بمادة  ابالرجاع إلى المشرع الجزائري -
 (3) .2016من ديتار  150ا  149نص المادة  ععى الديتار بحيبتيما  تفاقية اإ

 الفرع الثاني: الركن المادي:
ا  المعماسعتداء هذا الأخير يتحقق باإ ،من الماراف أنه لا اجاد لجريمة دان تحقق الركن المادي 

لهذا فالقانان لا يااقب ععى  ،الااقاي ععى المصعحة المحمية قانانا ايتحقق بالأعما  التنفيذية لعجريمة 
عركن المادي عناصر لابد من تاافرها ا ل ،أفكار مهما كانت خطيرة  اعتناقأا ععى مجرد  الناايا ردجم

 اهي كالتالي:
 

 أولا: صور السلوك الإجرامي:
 تتعخص صار اليعاك اإجرامي في:

 / تحويل الأموال ونقلها:1
يقصد بتحاي  الأماا : إجراء عمعيات مصرفية أا غير مصرفية يكان الغرض منها تحاي  الأماا   -

التحاي   يتخذشك  الأماا  أا الامعة، فقد  تغيرا التحاي  يانى (1)جريمة إلى شك  آخر المتحصعة من

                                                 

 .19، صمن اتفاقية الأمم المتحدة، مرجع يابق 3المادة  (1)
 .134يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (2)
صادر  14، ج ر عدد   01/16، الصادر بالقانان  2016، من تادي   الديتار الجزائري  150، 149أنظر المادة  (3)

 .2016مارس 7ماافق    1437جمادى الأالى  27في 
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الامعة المحعية الضايفة المتحصعة من الجريمة إلى مجاهرات أا لاحات فنية نادرة، يبائك ذهبية ثم القيام 
أا اليارا، اقد يتخذ التحاي  صارة  يترلينيإبة القاية كالدالار أا اببياها في الخارج بمقاب  الامعة الصا

تمان مزارة ئاإتحاي  اإلكتراني عن طريق التحاي  من حياب إلى حياب، التحاي  عن طريق بطاقات 
(master card) م الحصا  ععيها بالتحاي  اب الاملاء، ثم ايداع الأماا  التي تيا اليحب بها من ح

راع متناعة بحيث تتقطع الصعة بين المصدر غير أا تحايعها إلى ف البناكفي  في حيابات عادية 
المشراع الذي تم الحصا  منه ععى أماا  لما يتم تحاي  من خلا  شركات الصرافة أا شراء يندات 

 تأمين أا أن يتم إنشاء فرع شركة أجنبية اهمية لتحاي  الأماا  لعخارج.
بلاد  من الأماا  من مكان لآخر مما يثير مشكعة الأماا  الهاربة التي تتنق   نتقا إايقصد بنق  الأماا   -

بيبب ياء تهرب لعخارج لأغراض المضاربة أا التي قصيرة التدفقات النقدية الالتي يقصد بها  للأخر
 (2)ييايية.الا  قتصاديةاإحاا  الأ
 / إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال:2

بااد الأماا  عن مصدرها الجريمة الميتمدة منه عن طريق إتباع أياليب بالغة التاقيد من إيانى  
الهدف ها إخفاء مصدر الأماا  ا الحد من امكانية تتبع التطارات لعاصا  إلى التحايلات المالية ا 
من  مصدرها، ذلك عن طريق يعيعة طايعة من الامعيات الماقدة ابادد كبيراكتشاف مصدرها اتصايب 

 ماا. الاثنينالتحايلات داخ  اخارج الدالة أا في 
 أاف شار. of surاا  ععى حيابات البناك ة هذه الامعيات من خلا  حركة الأمتتم أغعبي

 تيتثماراإ، اكذلك شراء أيهم ا اءالغطايحب عن طريق شركات اهمية أا كما تطعق ععيها شركات 
 كبيرة. طريق يمايرة ابطرق ماقدة اباملاتعن 
 

أما التمايه يقصد به اصطناع مصدر مشراع غير حقيقي للأماا  غير المشراعة كإدخا  هذه الأماا  
القذرة في صعب الأرباح الناتجة عن إحدى الشركات القانانية حيث تظهر هذه الأماا  كأرباح مشراعة 

 (3)ناتجة عن نشاط مشراع 

                                                                                                                                                         

، دراية مامقة عن غيي  الأماا  عبر نترنتالا جريمة غسيل الأموال عبر شبكة عبد الفتاح بيامي الحجازي،  (1)
 24، ص2009، 1الايائط اإلكترانية في التشرياات المقارنة ،ط

 .127مفيد نايف الدليمي، مرجع يابق، ص (2)
 127عبد الفتاح بيامي حجازي، مرجع يابق، ص (3)
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المختعفة لهذه الصار حين قررت تبييض شكا  الأ ععى فيينامن اتفاقية  2ب ا  3اقد نصت المادة 
 الأماا  يانى:

فيها أا حركتها أا الحقاق المتاعقة  أا طريقة التطرق تمايه حقيقة الأماا  امصدرها أا مكانها  "إخفاء أا
 ....."الفرعيةبها أا معكيتها مع ععم بأنها ميتمدة من جريمة أا جرائم منصاص ععيها في الفقرة 

الاقاية من خاص ب 05/01من القانان  2ما تبناه أيضا المشرع الجزائري في الفقرة ب من المادة  اها
 تبييض الأماا .

 الأموال المتحصلة من الجريمة: استخدامأو حيازة  اكتساب/ 3
بالبيع أا  يااءالحصا  ععى الممتعكات  كتيابباإتختعف هذه الابارات من حيث المانى بحيث يقصد 

مادية ععى الممتعكات أي الييطرة الفاعية العما  الأأا غيرها أما الحيازة فتاني مباشرة اإرث الهبة أا 
قائما  طرق فيها في أي نشاط , ا ياتبر الجرمفيقصد به ايتاما  الممتعكات ا الت الايتخدامععيها، أما 

، بغض النظر اجرامية  الممتعكة لاائدات الشخص أا حيازته أا ايتخدامه لتعك الأماا اكتياببمجرد 
 (1) عن غرض الشخص أا قصده يااء كان مشراعا أا لا بشرط أن ياعم بمصدرها.

فنجدها تبنت نفس صار اليعاك اإجرامي مع  فييناالجزائر من ضمن الدا  الماقاة ععى اتفاقية  فاعتبار
مكرر من قانان  389أي من جرائم المقررة طبقا لعمادة  ارتكابمتمثعة في مشاركة في راباة صارة 

 الاقابات.
 صورتين:الفرنسي فنص على أما بالنظر للمشرع 

 الجريمة أصعية بأية اييعة من الايائ . لأص  الأماا  أا الدخا  المترتبة عن تيهي  التبرير الكاذب  -
 (2)مباشرة من جناية التاظيف أا تحاي  الاائدات المياهمة في عمعيات  -

 

 
 ثانيا: المحل:

بالمخدرات، اقد حصرت  تجاراإالخصاص  ماا  االاائدات اإجرامية لعجريمة اععىيشم  الأ - 
 أن: 1988 فيينااتفاقية 

                                                 

قانان جنائي  المايتر، تخصص، مذكرة مكمعة لني  شهادة الإطار القانوني لجريمة تبييض الأموالنصيرة حاجي،  (1)
 44، ص2014.2013للأعما ، كعية الحقاق االاعام الييايية، جاماة الاربي بن مهيدي، أم البااقي، 

 .144يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (2)
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 ارتكابالمتحصلات يقصد بها الأماا  الميتمدة أا المتحص  ععيها بطريقة مباشرة أا غير مباشرة من 
 تجاراإ جرائمايقصد بذلك  ي الفقرة الأالى ا الثالثة من الاتفاقيةالجريمة من الجرائم المنصاص ععيها ف

 .(1)غير المشراع بالمخدرات
اي  اإرهاب امكافحتها: أن الأماا  بالاقاية من تبييض الأماا  اتمالمتاعق  05/01اقد ذكر القانان  -

أية اييعة كانت، بغير منقالة التي يحص  ععيها مادية أا غير مادية، منقالة أا ثابتة  أيا كان ناعها
شك  اإلكتراني ا الرقمي الذي يد  ععى معكية الذلك الصكاك القانانية أيا كان شكعها بما في الاثائق ا 

 (2)مصعحة فيهاالماا  أا الأ
رة، مصادرة الأملاك ا أخرى مصادرة تتكعم عن المصاد 4مكرر  389ابالرجاع إلى نص المادة  -

 أملاك في الاقت.
ملاك أكثر شمالية من الأماا  الأامصطعح  les Biensغة الفرنيية نجده تكعم عن الأملاك بـ يابالص
اقارية، الممعاكة لشخص ااحد أا المشاعة المنقالة ا المادية، المادية اغير الماا  جميع الأشم  تلأنها 

 (3)أا الاثائق التي تثبت معكية هذه الممتعكات أا الحقاق المرتبطة بها اكذا الاقاد القانانية
 الاجرامية: ةالنتيجثالثا: 

تاد النتيجة الاجرامية أحد عناصر الركن المادي، اهي الأثر المترتب ععى نشاط أا يعاك  
نتيجة اليعاك  ،أا الماناىغيير الذي يطرأ ععى الاالم الحيي المجرم، امن هنا فإن النتيجة ماناها الت

أياس الخارجي أما من الناحية القانانية فإن النتيجة هي الأثر الذي يترتب ععى اليعاك اإجرامي ايتمث  
 لعخطر. بتاريضهامنها أا  الانتقاصبالمصعحة المحمية جنائيا بإهدارها كعيا أا 

 الآثارا  1988 فييناتبييض الأماا  امدى خطارتها بحيب اتفاقية  ابناء ععى يمات جريمة 
فإن النتيجة اإجرامية في جريمة تبييض الأماا  تتمث  في تغيير صارة الما   خعفة عنهااليعبية المت

إدماجه حصيعه بطريقة مشراعة امن ثم المتحص  ععيه من ايائ  غير مشراعة ليبدا في ظاهره أنه تم ت
 (4)هر مشراع مظاظهاره في  قتصاديةاإفي الدارة 

 :السببية علاقةالرابعا 

                                                 

 .164، مرجع يابق ،صيزيد باحعيط(1)
 ، الماد  ا المتمم ، مرجع يابق . 01/ 05من القانان   04انظر مادة  (2)
كبير فتحي احمد ،محاضره عن جريمة تبييض الأماا  الماقع  (3)

http://cour.deconstantine.mjustice.dz.kbir.fethi.pdf  
 150يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (4)

http://cour.deconstantine.mjustice.dz.kbir.fethi.pdf/
http://cour.deconstantine.mjustice.dz.kbir.fethi.pdf/
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هي ثمرة  ةجرامياإة هي الرابطة بين النشاط ا النتيجة اإجرامية اييمح القا  أنه النتيجة بيبيالالاقة ال
أن هذه الالاقة عبارة عن رابطة تص  بين طرفين تفترض اقاع فا  غير مشراع اتحقق ى بمان، نشاط ال
 الالاقة اليببيةافي مجا  تبييض الأماا  فإن  ى،خر أبه من ناحية رتباط لإصالحة لالادية مالنتيجة ال

جرائم بالنتيجة المن  متحص المشراع ال  غير ماالنصب ععى جرامي الذي ياليعاك اإ رتباطبإتتاافر 
غير المشراع لعما  أا تغيير طبياة أا حقيقة أا الحيعالة طبياة المصدر  ا المتمثعة في تمايه ةالجرمي
اععيه فلا بد لقيام ضفاء الشرعية ععى الأماا  غير المشراعة بأي صارة كانت من خلا  إ كتشافإدان 

بية تتمث  الالاقة اليب  الأماا  نجد فيهافجريمة تبييض ، رتباط النتيجة بالفا  المؤدي لها أي جريمة من إ
لنتيجة التي في ارتباط الام  المادي المتمث  في الحصا  ععى الأماا  من مصادر غير مشراعة با

 (1) عية ععيها.في محاالة الجاني إضفاء الصفة الشر جرمها القانان ا المتمثعة 

 الفرع الثالث: الركن المعنوي:
بمانى تافر القصد الذي يخفي ،  إخفاءالقصدية أي أنها تتم بقصد  الجرائمتبييض الأماا  من  

 المصدر غير المشراع للأماا .
 القصد الجنائي: :أولا 

إذ يارف القصد الخاص ععى ؛ التي تتطعب قصد عام اخاص  الجرائمجرائم تبييض الأماا  من ضمن 
الا علاقة له بالركن المادي  خبيثاله  عثاالبأنه الحالة النفيية كامنة اراء ماديات الجريمة اغالبا مايكان 

 لعجريمة.
الاعم المقصاد هنا ها الاعم الااقاى بأن القصد الاام ها الاعم بالمصدر غير المشراع ، ا  أما 

 رتكابإض النظر عن فالاعم احده يكفى لقيام القصد بغ مشراعالأماا  المتحصعة من مصدر غير 
 الجريمة.

 
 لإرادة:ا   _ 

ا مدركة لعام  الذي تقام به ا المتجه إتمام  ااعية ، ميتقرةاإرادة حرة ا إلى جانب الاعم يجب أن تكان 
أن يتافر القصد فيها في اقت  ممكن جرائم الميتمرة التي منالاجرائم تبييض الأماا  من  ،أفاا  الجريمة

يكان القصد  لاحقاالجريمة اععم به  ارتكاببالمصدر غير المشراع لحظة ياعم م يكن أي اذا للاحق ، 

                                                 

 . 150،  ص مرجع يابقيزيد باحعيط،  (1)
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اتفاقية  لم يتاافق مع اهذا ما ،أن يااصر الركن الماناي ماديات الجريمةمتاافر لأنه ليس من ضراري 
 (1) التي تاتبر أنه يجب أن يتاافر الفا  مع القصد في اقت ااحد. فيينا
 : المشرع الجزائري:ثانيا

يجب ععم جاني بأن  من قانان الاقابات ،مكرر  389من خلا  المادة  هتم تحديدفالركن الماناي 
جنائي الاام الالقصد  من عائدات إجرامية فإذا كان الجاني يجه  ذلك فلا يتافر متحصعهماا  المبيضة الأ

مكرر  389الصار التى نصت ععيها المادة اعم هنا ينص ععى جميع الا ، لديه لتخعف عنصر الاعم
جاني بنشاطه إما الأي يكان قصد (2)مكرر  389المادة من  1 قرةفالععيه نصت االقصد جنائي خاص 

"تحاي  الممتعكات أا نقعها مع ععم الفاع  بأنها عائدات إجرامية ؛غير المشراع اخفاء أا تمايه المصدر 
 بغرض إخفاء المصدر غير المشراع لتعك الممتعكات....".

 :فيينا اتفاقيةا: ثالث
رتكابها عمدا، حالة افي تجريم غيي  الأماا  في  1988لينة  فيينامن اتفاقية  03/ حيث ذكرت م 2

 ثلاثة مذكارة يابقا.الالانصر في الصار (3)هذا الاعم بمضمان  فاناصر الركن ماناي
اهي ععى الظراف الااقاة الماضاعية  3بند  3نصت م  مانايالركن الععى  يتدلا اإأما من حيث 

 ، القصد المطعاب.النية ، اعم ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، 1منشارات حعب الحقاقية، ط ،من جرائم اصحاب الياقات البيضاء الرشوة وتبييض الأموالفاديا قايم يبيضان،  (1)
 101، ص2008

 مكرر، قانان الاقابات . 389انظر المادة  (2)
 152يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (3)
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 الرابع: أثار جريمة تبييض الأموال: المطلب
التاازن  ختلا اضافة إلى ثار يعبية ععى الاقتصاد الاطني باإامعيات تبييض الأماا  آلمن الماراف أن 

 اينحاا  فيما المجتمع،الغير الااد  لعماارد داخ   تازيعالا الاقتصادي اتهديد يلامة المؤييات المالية 
 الأماا .تبييض ا الييايية لامعيات  جتماعيةالاا  قتصاديةالا الآثاريعي التارف ععى أهم 

 موال:لجريمة تبييض الأ الاقتصادية الآثارالفرع الأول: 
ماا  في هذه الأ ايتغلا أخرى بهدف غيعها يحرم الدالة الأص  من  تحاي  الأماا  اتاظيفها في دا  -
 ا القضاء ععى البطالة فيها. اقتصادهانمية ت
اعجز الميزان  الايتيرادازيادة  ضخمخع  اقتصادي يتمث  في زيادة التيؤدي إلى غيي  الأماا   -

 (1) .التجاري

، مما خارالاد الدخ  القامي اماد  انخفاضبصفة مباشرة ععى  الأماا كما تؤثر عمعيات تبييض 
 يناكس يعبا ععى حياة الفرد.

 الدخل القومي: انخفاضأولا: 
 ايتخداممجماع الااائد التي يحص  ععيها أصحاب عناصر اإنتاج من المااطنين مقاب  « يارف بأنه:

 .»هذه الاناصر في إنتاج اليعع ا الخدمات يااء داخ  أا خارج البعد فترة من الزمن عادة ينة
من الدخ  القامي اتجا  من هذه الأماا   اقتطاعاتالمهربة إلى الخارج قصد تبييضها  تاتبر الأماا  -

في  خارجية اهذا ععى حياب أصحاب الدخا  المشراعة اقتصادياتالاطني إلى  قتصادللانزيفا 
ثم يقام  لأفراد،ا هكتيبافالحصا  ععى رشااي ا قراض بدان ضمانات ،إنما في الحقيقة ما المجتمع، 

هذه  ايتثمارالاطني من  الاقتصاد مع حرمانلمصعحتها  يتثماربابتحايعه إلى البناك الخارجية التي تقام 
يجابية تؤدي إلى زيادة الدخ  من خلا  اإثار الآمما يترتب ععى ذلك من  ضيه،اأر الأماا  ععى 

 (2) .الايتثمارمضاعفة 
لة اخيارة اإنتاج ا هراب الأماا  خارج الدا يبق، فإن عمعيات تبييض الأماا  هي مخرج لكنتيجة لما 
 اناكايهفيؤدي إلى إعاقة اإنتاج اهذا ما يؤدي إلى ، ها رأس الما  أهم عناصره ا  حدالذي يكان أ

                                                 

، 2013، القاهرة 1لعنشر ا التازيع، ط، دار النهضة الاربية، نقل الأموال و تأمين البنوكمحمد رمضان محمد،  (1)
 .182ص
 .99يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (2)
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خ  الفرد، مما يؤدي إلى تدني من د انخفاضا بالتالي  بالانخفاضبشك  يعبي ععى الدخ  القامي 
 الميتاى المايشي.

 :الادخارمعدل  انخفاضثانيا: 
كثير من ال، يظهر بدرجة معماية في دخارالاماد   انخفاضععى إن تأثير عمعيات تبييض الأماا   -

ينتج عن  الادخارماد   فانخفاضا الفياد،  الضريبيالدا  النامية التي تشيع فيها الرشاة ا التهرب 
بها التحايلات النقدية  ماا  إلى الخارج اذلك عندما تقترنالأماا  بيبب هراب رؤاس الأتبييض 

ععى مدخرات المحعية ة، افي مث  هذه الحالة تاجز الجيالمصرفية بين البناك المحعية ا البناك الخار 
إيداع المدخرات في البناك الخارجية ايتيع نطاق الفجاة التمايعية حيث يتم  الايتثمار باحتياجاتالافاء 
محعيا، ا ععى هذا الأياس ياتبر تبييض الأماا  درب من دراب الفياد المالي ا  ايتثمارهادان 

 (1) .الادخارماد   انخفاضالاقتصادي ا تأثيره بدرجة كبيرة ععى 

البارصات التي تيتقب  الأماا  الناتجة عن الجرائم  انهيارالأماا  إلى  غيي كما تؤدي عمعية  -
الكن من أج   الايتثمارحيث يكان العجاء إلى شراء الأاراق المالية من البارصة ليس بهدف  الاقتصادية

 الأماا . غيي إتمام مرحعة ماينة من مراح  
 الايتثماراتف ز في ميزان المدفاعات من خلا  ضابإضافة إلى تزايد عمعية غيي  الأماا  بامق الاج
حجم الصادرات ا تزايد  انخفاضاإنتاجية ا  نخفاضاالمحعية ا الأجنبية اما يترتب ععى ذلك من 

 (2) الااردات اضاف القدرة التنافيية ا التلاعب في قيمة الصفقات التجارية.

الاثيق بين هذه  للارتباطنظرا ا يعبيا ععى قيمة الامعة الاطنية كما تؤثر عمعيات تبييض الأماا  تأثير  -
الامعية اتهريب الأماا  إلى الخارج، اما يانيه ذلك من زيادة عرض الامعة الاطنية مع زيادة الطعب ععى 

تحت ضغاط ضخمة مث  تدهار القدرة الشرائية الدالة  افي حالة عادة هذه النقاد إلى ،الاملات الأجنبية 
 (3) قيمة الامعة الاطنية. انخفاضلعنقاد ا 

 

 

 
                                                 

 100، مرجع يابق، ص يزيد باحعيط  (1)
 2007مداخعة باناان تبييض الأماا  ا يرية أعما  المصارف ) اليات مكافحة ا ماالجة غيي  الأماا  ( د ايم ،   (2)

 . 45، 46معتقى امارات الشارقة لم ينشر ص 
 .102يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (3)
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 صورة الأسواق المالية: وية تش ثالثا: 
إن الأماا  غير المشراعة التي يجري غييعها من خلا  البناك اغيرها من المؤييات المالية تمث  عائقا 

اتهدد الشفافية الدالية في أيااق الما  كما ، تحرير الأيااق المالية ك  ةزامياإلأمام تنفيذ الييايات 
ماة يااق ييئة اليملائما لأباليماة الحينة لهذه الأخيرة، ايتاعم ماظفاها الفياد مما يخعق مناخا  رتض
 .قالأياااية الشك  الاام لتعك عمصداقية ابالتالي تشغياب لا ، 

 :الاستثمارمناخ رابعا: إفساد 
أن  ريقدمان ععيه باعتبا يتثمارإلأي  قتصاديةاإالأماا  بالجداى مبييضاا اهتمام يرجع إلى عدم 

أماالهم في  يتثماربإإذ يقامان  ،ينصب فقط ععى إيجاد غطاء لعمصدر غير المشراع لأماالهم اهتمامهم
في مشاريع تكان مادلات  هايتثمار إمصادر الأماا  فيها بدلا من  اكتشافالقطاعات التي تق  إمكانية 

 فيها مرتفاة. ةاديالمرد
 ينلعميتثمر أي دالة تاتبر من الاناصر الماطعة  اقتصادالأماا  في  تبييض جريمةنطاق  اتياعإن 

الميؤالية ا الثقة امن ثم لا يطمئن الميتثمر ععى  انادامابالتالي تؤدي إلى ،  نا الأجنبي نالمحعي
 حقاقه التي قد تنهب دان تاايض.

ايتفق هذا التاجه مع قاعدة اقتصادية مهمة مفادها أن رؤاس الأماا  القعقة الباحثة عن الشرعية لا تبنى 
 يتثمارللإالأماا  بالجداى الاقتصادية  احقيقية، حيث لا يهتم غايعا  قتصاديةإلا تحقق تنمية ا  اقتصادا
يتناقض مع ك  القااعد  تداير تعك الأماا  اها مابالتاظيف الذي ييمح بإعادة  اهتمامهمقدر 

محعيا  الايتثماريشك  بالتالي خطرا كبيرا ععى مناخ القائمة ععى نظرية تاظيم الربح ا الاقتصادية 
 (1)اداليا.

 ماللاز نتاجية اماد  النما من خلا  نقص التماي  الأجنبي إااإنتاج ا ا  الايتثماركما يؤثر ععى  -
ا  قتصادللالتاييع الطاقة اإنتاجية  الأزمةمالية اقطع الغيار  الرأساليعع ا التجهيزات  رادييتلا

ماا  في داخعها يخفض الأمن تاظيف  قتصادياتالافي الام  اليامي، ابإضافة إلى حرمان   الايتثمار
 (2) كك . قتصادلااماد  النما في 

 
                                                 

 22-20شراك عماد، بن عطا الله طارق، مرجع يابق، ص (1)
،  ل الأموال، الأثار الاقتصادية و الاجتماعية لغسرضاان الامار، أم  بازجي. طه أحمد حاج طه، مقا  باناان  (2)

، 2009، )2 (الادد )31(ا القانانية، المجعد   ، يعيعة الاعام الاقتصاديةمجعة جاماة تشرين لعبحاث ا الدرايات الاعمية
 54، 53ص
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 الاجتماعية للجريمة تبييض الأموال: الآثارالفرع الثاني: 
  اتطاره، امدى بق نطاقها أا يتيع حيب جيامة الفااإجرامية لها أثار اجتماعية يطجميع الأفاا  

قتصادية في يي  الأماا  في طعياة الجرائم اإايتقراره ا تأتي جريمة غ، ا تأثيره ععى يلامة المجتمع 
ايمكن بعارة أهم تعك التأثيرات حيب خطارتها  اأفرادهالاجتماعية اليعبية ععى مجتمع الجريمة  اتأثيراته
 (1) يعي: افقا لما

إن تيرب الأماا  غير المشراعة إلى المجتمع يقعب ميزان البناء الاجتماعي في البلاد بصااد  -
المجتمع في الاقت الذي يتراجع فيه مركز قمة المجرمين القائمين ععى عمعية غيي  الأماا  إلى 

 .المكافحة قاعدة إن لم تتضافر جهاد المجتمع الاامة فيإلى أيف  الالمكافحين 
النظر عن مصدره قد يؤدي الأمر إلى  يار القيمة للأفراد في المجتمع بغضإذ أصبح الما  ها ما -

 (2) .الاجتماعيالقيم الاجتماعية الميتقرة في المجتمع الذي ينام باليلام  اهتزاز
الأمن بالنيبة لعحاصعين ععى  عنها ييؤدي إلى خرقاا  ا التغاضي جريمة تبييض الأم انتشار -
تجارة البشر ا ،  ختلاياتاإتهريب الأيعحة، ا  المخدراتغير مشراعة الناتجة عن تجارة   خيمدا

 الفياد اإداري.
حر لعاعماء اليقاط الا إلى صااد هؤلاء إلى قمة الهرم الاجتماعي  ييؤدينجاح هؤلاء اشاارهم بأمان  -

اتغيير  المبدأالمختعفين من حيث المنشأ ا  ينتجتماعيالا ينالطبقتا الكفاءات المخعصة، فتزداد القاة بين 
 لعاطن اهنا يكمن الخطر. انتماءهايفقد المااطن  جتماعيالا
المناخ  ايهالمجالس الشابية يؤدي حتما إلى تشصااد أصحاب الأماا  الغير مشراعة إلى البرلمان ا  -

 (3) .المبيضة الديمقراطي في المجتمع اخاصة الذين ييتثمران اجادهم بأعما  الجماعات

عين عن الام  بيبب هراب الميتثمرين اعدم إقامة تفاع عدد الااطإر د  البطالة ا إرتفاع ما -
 جديدة تيتاعب الأعداد الهائعة من طالبين الام . ايتثماريةمشراعات 

ظاهرة تحدي القانان اراح التمرد  شياعالاجتماعي إلى بخصاص مخاطرها ععى الجانب أيضا تؤدي  -
 (4) تماعي.ا اإج قتصادياإباليعطة الشرعية نتيجة عدم التاازن  يتهانةاإلدى الشباب ا 

 
                                                 

 35محمد نصر الدين محمد، مرجع يابق، ص (1)
 35، مرجع يابق، صفالمصار موال وسرية الأعمال يم ، تبييض الأا د  (2)
 38نصيرة الحاجي، مرجع يابق، ص  (3)
  109.108يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (4)
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 السياسية لجريمة تبييض الأموال: الآثارالفرع الثالث: 
مدمر، حيث  فأثرها ةالاقتصادي الآثارالييايية لجريمة تبييض الأماا  لييت أق  ضرر من  الآثارإن 

 يشك  أصحاب الرؤاس الأماا  المشباهة إلى المجالس النيابية ا المحعية.
 :إفسادهأولا: السيطرة على النظام السياسي و 

ة فرض الهيمنة ا ييطرة خلا  محاالظاهرة غيي  الأماا  إلى اإضرار بنزاهة الحكم ا اإدارة من يؤدي 
مما قد  إذ أن تراكم الثراة لدى أصحاب هذه الجريمة قد يشارهم بالقاة ا النفاذ الما  غير المشراع؛

الذي ها  الاقتصاد من خلا  التدخ  لعتأثير في القرار الاقتصاديضار ععى لى ممارية تأثير إيدفاهم 
ة اييطرة ععى النظام الييايي مما يؤدي بهم إلى فرض ، ايجاعهم مصدر قا ص  قرار يياييفي الأ

قاانينهم ا إدارتهم ععى المجتمع ععيه، ا هم يحاالان ذلك بطرق عدة كالرشاة ا الفياد، اهم أنفيهم 
يحاالان الاصا  إلى الحكم بالتابئة القاى ا الأصاات باايطة ايائ  اإعلام المختعقة أا شراء اخعق 

رة من هم، اقد يتمكن أصحاب الأماا  القذخاصة بالمرئية الميماعة االأا  مقراءةالايائ  اإعلام 
الاصا  إلى باض الهيئات ذات الطبياة الخاصة كالشرطة ا القضاء في باض البعديات افي الاصا  

ك  هذه الأجهزة عن ميارها   نحرافإيط النفاذ فيها، امنه با الأحزاب الشابية ا  نالبرلمانييإلى 
 (1) إلى خدمة أصحاب غيي  الأماا .دمة الشاب من خيايي الأ

 و إفساد بعض الحكومات: اختراقثانيا: 
الأماا  إلى جا  تبييض اخاصة عمعيات تيمى  تؤدي الأماا  الطائعة التي تذرها الاعما  اإجرامية

الأماا  ععى  تبييض  هرةاقد تايات ظا، الأماا   مبددينمن طرف مخترق الهيك  الحكامي لعدا  
مما يتطعب  ر النظم الييايية اهياك  الحكامية،يتقراصبح خطر عالميا يهدد يلامة ا إصايد الدالي لتال
تخاذ تدابير مضادة من جانب المجتمع الدالي من أج  حرمان المجرمين ا إيراداتهم غير المشرعة من إ

 (2) آمنة. معذاتأية 

 

 

                                                 

، مدكرة تخرج ضمن متطعبات ني   يقتصاد الجزائر الاآثار ظاهرة غسيل الاموال على ،  شابحة طير أمينة، خابا، (1)
، تخصص اقتصاديات مالية ابناك، كعية الاعام الاقتصادية ا الاجتماعية ا ععام الاقتصادشهادة المايتر في ععام 

 .20، ص2014/2015رة ا التجارية، جاماة الاقيد ععي محمد أالحاج، باي الاقتصاديةالتييير، قيم الاعام 
،جاماة أبا  -ريالة لني  شهادة الماجيتير في القانان الخاص، كعية الحقاق جريمة تبييض الأموال،خاجة جما ،  (2)

 114، 113، ص2008-2007بكر بعقايد، تعميان، 
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الإرهاب و النزاعات العرقية و الدينية: ثالثا: تمويل  
إلى أن الارباح الناتجة عن  08/06/1998لقد أشارت الأمم المتحدة غي دارتها المناقدة بتاريخ  -

حيث يقام مبيضاا الأماا  النزاعات الارقية ا الدينة ؛  عنفأ تبييض الأماا ، تيتام  في تماي  باض
ن الدينية ا الارقية، ايقامان بتمايعها باليلاح ا المادات باايطة الفت يتاما االخلافات الداخعية ا  ببث

ا  2001يبتمبر  11تفجيرات ك الامعيات اإرهابية باض  ضافة إلى تماي  ، باإالأماا  القذرة 
 (1) .2004مارس  11تفجيرات في مدريد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .27مرجع يابق، ص ،خابا، شابحةطير أمينة، (1)
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 المبحث الثاني: تبييض الأموال عبر البنوك:
حيث أصبحت  تبييض الأماا  ؛عيات البناك من أهم ا أخطر المحطات التي تتم عبرها عمتاتبر  -

الأماا  إضفاء المشراعية ععى أماالهم القذرة بالرغم من الجهاد الماضاعة، لذا  لمبيضيالجيد الملاذ 
في هذا المبحث مدلا  البناك ا أهميتها بإضافة إلى المراح  ا التقنيات التي ياتمد ععيها في  ينبين

 تبييض الأماا  عبر البناك.
 المطلب الأول: مدلول البنوك:

القاانين بإضافة إلى تادد الاظائف التي  ختلافلاليس هناك تاريف دقيق يحدد مفهام البنك اذلك  -
 يقام بها البنك.

 الأول: تعريف البنك: الفرع
ها منشأة مالية تتاجر بالنقاد الها غرض رئييي ها الام  كاييط بين رؤاس الأماا  التي " 

 (1).التي تياى لعبحث عن رؤاس الأماا " الايتثمارين مجالات عى مجالات الايتثمار ابتياى لعبحث ع

 امن التااريف الاقتصادية المتداالة نجد :
ا أغراض تأيييها قبا  الادائع من الاملاء اتنفيذ أاامرهم  اختصاصهاالمؤييات التي من   

خصم الأاراق  ا القراضالمتاعقة بحياباتهم اصرف اتحصي  ا إصدار التشطيبات، اكذلك منح 
اتاني مصطبة اكان إيطالية  تشغيعها، فكعمة البنك، مشتقة من كعمةيابات الجارية ا التجارية افتح الح

النهاية أصبح يقصد بها  المصطبة التي يجعس ععيها الطرفين لتحاي  الامعة، افييقصد بها في البدء 
يايية جمع الأاتجرى فيه المتاجرة بالنقاد، كما ياتبر منشأة مهمتها  المنضدةتاجد فيه تعك  الذيالمكان 

محددة، مالية في أاراق  ايتثمارهاافق أيس ماينة أا  للآخرينقاد بهدف إعادة إقراضها نال ايتقطابا 
تيعيف الأماا  التي تتعقاها  القا  أن ماضاعها الأيايي أن تيتام  لحيابها الخاص بامعية كما يمكن

 (2) من الجمهار.

                                                 

 .02/10/2020بتاريخ    dir.net-www.jpsانظر الماقع :  (1)
حالة المؤييات - القروض البنكية للمؤسسات الاقتصادية، عوامل المؤثرة على إتخاذ قرار منحالااضح نايمة،  (2)

ية، تيير امالية المؤييات، كعية اطراحة لني  شهادة الدكتاراه، الاعام اإقتصاد -الصغيرة ا المتايطة في الاية تعميان
 4، ص2016/2017الجزائر،  -الاعام الاقتصادية ا التجارية اععام التييير، جاماة ابن بكر القايد، تعميان

http://www.jps-dir.net/
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تتجمع فيها  كأاعيةعرض الأماا  بالطعب ععيها، بمانى أن مصاريف تام   التقاءابالتالي ها مكان 
إفادة المجتمع منها عن طريق ا  الايتفادةفي  الأماا  ا المدخرات ليااد إقراضها إلى من ييتطيع ايرغب

 (1)ايتثمارها

 : أهمية البنوك2الفرع 
الاصر الحديث بأدائها أرصدة ضخمة من الادائع الصغيرة ععى ميتاى  تظهر أهمية البناك في -

 يعي: مات المحققة من الحجم الكبير اذلك كالاافرا
بالشراط ا المدة الملائمة  لما  أن يجد الميتثمر المطعاب ا بدان هذه الاياطة يتاين ععى صاحب ا* 

 .للاثنين
 المشاركة ععى مشراع ااحد. لاقتصار* بدان المصاريف تكان المخاطرة أكبر 

المصاريف فإنها تازع المخاطر مما يجا  في اإمكان الدخا  في مشاريع ذات  ايتثمارات* نظرا لتناع 
 مخاطرة عالية.

 ظرا لكبر حجم الارصدة أن تدخ  في مشاريع طايعة الأج .* يمكن لعمصارف ن
د تقدر عائدا مما يقع  الطعب بتقديم أصا  قريبة من النقا  الاقتصاد* إن اياطة البناك تزيد من ييالة 

 النقاد.ععى 
متناعة المخاطر مختعفة، اعائد مختعف، اشراط مختعفة لعميتثمرين فإنها  مالية * بتقديم أصا  

 ع الرغبات اتيتجيب لها.تيتاعب جمي
* تشجيع الأيااق الأالية التي تيتثمر اتصدر الأصا  المالية التي يحجم عنها الافراد خافا من 

 (2) المخاطرة.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 3، ص2003، دار اائ  لعنشر ا التازيع، عمان، إدارة البنوكزياد يعيم رمضان، محفاظ أحمد جادة،  (1)
 .18، ص2014، دار المناهج لعنشر اتازيع عمان، الطباة الاالى، البنوكادارة محمد عبد الفتاح صيرفي،  (2)
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 المطلب الثاني: أنواع البنوك و أهدافها:
 نتناا  في هذا المطعب دراية أنااع البناك امارفة أهم أهدافها اذلك ععى النحا التالي:

 الفرع الأول: أنواع البنوك:
 أولا: من حيث طبيعة النشاط:

ععى النظام النقدي ا المصرفي في  تاين: تارف ععى أنها مؤيية نقدية حكامية / البنوك المركزية1
ر ععى عاتقها ميؤالية إصدار الامعة ايقام بإشراف ععى اليياية الائتمانية في الدالة ايصدر البعد ايقد
يراقب البناك التجارية ايقام بأعما  الميتشار النقدي لعدالة ا يحتفظ بحيابات لها البنكية ا  الأاراق

 (1) اييه  جميع الامعيات المصرفية.

: تمث  البناك التجارية القيم الأكبر من النظام المصرفي ا تأتي في الدرجة الثانية / البنوك التجارية2
باد البنك المركزي الذي يباشر ععيها الرقابة ا يؤثر ععى قدرتها ععى خعق المقاد ا الادائع  التيعي من 

أنااعها  اختلافالادائع ععى  قبا اتيمى "بناك الادائع" لكانها تقام ععى  الاعتباريةاتتمث  بالشخصية 
المقالة القراض  بيقتطلأنها تقدم قراض عن طريق خعق الادائع "  ائتمانبناك مؤييات "المن أفراد ا 

 (2) تخعق الادائع.

: تهدف بصفة عامة إلى تقديم الاديد من التيهيلات المباشرة ا الغير مباشرة إلى / البنوك الصناعية3
 الصناعية لفترات متايطة ا طايعة الأج . المنشآت

عقارية بما أن تحايعها  مقاب  رهانات : تهدف إلى تحاي  القطاع البناء ا اإيكان/ البنوك العقارية4
 اي  طايعة الأمد أيضا.د بينما يراها تاتمد ععى مصادر تميكان لفترات طايعة الأم

ا القراض قصيرة  الائتمانية: هي المؤييات المالية التي تتالى تقديم التيهيلات / البنوك الزراعية5
طاير اتنمية القطاع الزراعي الأج  إلى المزارعين ا الفلاحين اذلك لدعم أنشطتهم الزراعية بهدف ت

 ادعمه لتقديم اليعع ا الخدمات الزراعية.
تحي  المدخرات صغيرة الحجم اتقام : هي البناك ا الصناديق التي / البنوك و صناديق التوفير1-6

 (3) بمنح القراض الصغيرة أيضا لجمهار المتاامعين ماها من صغار المدخرين.

 

                                                 

 .28محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع يابق، ص (1)
 09ااضح نايمة، مرجع يابق، ص (2)
 . 09المرجع نفيه ،ص(3)
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 "قانوني لوضعثانيا/ من حيث شكل الملكية "
 ا تشرف ععى أعمالها  مالهالدالة اتمتعك كام  رأس تمتعكها اهي البناك التي عامة ال بنوكال -1

 ا أنشطتها مث :
 البنك الاطني الجزائري. -
 البنك الاطني خارجي -
 البنك الاطني الفلاحي -

ايتالاا دارة هي البناك التي يمعكها الأشخاص يااء كان طبيايين أا مانايين ، : : البنوك الخاصة2
 شؤانها ايتحمعان كافة ميؤالياتها القانانية االمالية إزاء الدالة .

من الدالة ا الأفراد أا الهيئات ا  إدارتها ك تشترك في معكيتها ا البناك التي : هي / البنوك المختلطة3
مح لها بما ييمن رأس مالها ½  امتلاكععى  تامدلكي تحافظ ععى ييطرتها ععى هذه البناك فإنها 

 لعدالة. الاقتصاديةا ينيجم ا اليياية المالية ا ععيها اتاجيهيها بم باإشراف
 (1) :ثالثا/ من حيث الجنسية

عتبارين تاباين لعدالة لاأا ا نطبياييالشخاص الأ: هي البناك التي تااد جنييتها إلى / البنوك الوطنية1
 التي تقام هذه البناك ععى أرضها.

غير الدالة الميجعة فيها هذه  أخرى: هي البناك التي تااد معكيتها إلى رعايا دالة / البنوك الأجنبية2
 البناك.

: هي البناك التي يشترك في معكيتها عدد من دا  منطقة ماينة مث : صنداق نقد / البنوك الإقليمية3
 .الاربي

ا  الداليدالية كالبنك الالمنبثقة عن هيئات  الصناديق: هي بناك ا ق الدولية/ البنوك و الصنادي4
 صنداق النقد الدالي.

 / من حيث شرعية العمليات: رابعا
" الرباية" هي التي تمث  البناك التجارية بصفة عامة التي تقام ععى أياس الفائدة  / البنوك التقليدية:1

 (2) 11-03اقد حدد قانان 

                                                 

 .10ااضح نايمة، مرجع يابق، ص (1)
 ، مرجع يابق .، المتاعق بالنقد ا القرض  11-03من القانان  70أنظر المادة  (2)
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البناك المخالة احدها القيام بالامعيات المصرفية المذكارة من  المتاعق بالنقد ا القرض البناك تجارية
 (1) بصفة مهنتها عادية. 68إلى  66نص م 

 البنوك الإسلامية: -2
هي التي تقام بقبا  الادائع تحت طعب ا الادائع لأج  مث  البناك التجارية إلا أنها تختعف عن البناك 

البناك التجارية تاتبر في طريقة تاظيف الأماا  حيث التجارية في طريقة تاظيف الأماا  حيث أن 
يلامية تاتمد مضاربة اإيلامية اس التاام ، في حين أن البناك اإالبناك التجارية تاتبر الفائدة أي

 (2) .تزاالهبناك التجارية بالنظر إلى طبياة النشاط الذي الفي تاظيف أماالها اتاتبر من )المشاركة(

 الثاني: أهداف البنوك: الفرع
 يعي: إذ تتمث  في ما لمؤييات،العبناك جمعة من الأهداف تميزها عن غيرها من 

: البنك التجاري أالى أهدافه تحقيق عائد ملائم لصالحه، الكي يحقق البنك الأرباح فإنه أولا: الربحية
ياظف أمااله التي تحص  ععيها من المصادر المختعفة ا الايرادات اإجمالية تتكان بشك  رئييي من 

أما  البنكقها إلى الأرباح الرأيمالية التي يحق باإضافة الايتثمارا الادائع ا  الافتراضنتائج عمعيات 
تتمث  بالفاائد التي يدفاها البنك ععى  ات إدارية ا تشغيعية انفقات ثابتةفهي تتمث  في نفق نفقاته

 (3)الادائع.
ععى  الائتمانبدفع فاائد ععى الادائع يااء حققت أرباحا أا لا إلا أن  التزامارغم يعبية التزام البنك 

الأماا  الادائع بد  من أماا  الملاك لتحاي  عمعيات البنك يحقق لعبنك كافة صافي الفاائد ا التي تتمث  
تعك الادائع اهذا يحقق لعبنك  ايتثماربالفرق بين الفاائد المدفاعة ععى الادائع ا الأرباح المتالدة من 

 هدفه المطعاب اها زيادة ثراة ملاكه.
 ثانيا: السيولة:

يحابات الاادية أا اللمااجهة افية الكييالة الععى البناك أن تحتفظ بجزء من أماالها بدرجة من يجب 
الفجائية، إذ يمكن لعبنك أن يتارض لطعبات يحب كبيرة في اقت ااحد مما يحتم ععى البناك التجارية أن 

                                                 

 ، مرجع يابق.03/11من القانان  66أنظر المادة  (1)
 .29محمد عبد الفتاح صيرفي ،مرجع يابق، ص (2)
، مذكرة التحليل الإئتماني في التقليل من مخاطر منح القروض في البنوك التجاريةعباس محمد أمين، شقا  رابح،  (3)

م الاقتصادية ا التجارية اععام التييير، قيم التييير، جاماة لني  المايتر تخصص: تأمينات امخاطر، كعية الاعا 
 .07، ص6/20/2017بامرداس ، 
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انقصد بالييالة قدرة ععى تحاي  الأماا   ،الديان التزاماتتحتفظ بمادلات ييالة تتنايب مع إجمالي 
 (1) إلى نقاد يائعة بيرعة ادان التارض لخيائر.

 ثالثا: الأمان:
يحقق  يى رأس الما  البنك ا الذفي تحقيق أكبر قدر من الأمان لعمادعين عع يتمث  هذا الهدف

تصغر حافة صغر رأس ما  البنك كعما كبر رأس ما  البنك ، ا كعما لعمادعين الحماية المنشادة لهم 
جزء من اإضافة لرأس الما  البنك تعتهم ب ذلك أن أي خيائر يتارض لها البنك قدالأمان لعمادعين ؛ 

 (2) أماا  المادعين.

 لب الثالث: مراحل تبييض الأموال:طالم
الباض اهي عمعية تنطاي ععى  باضهابمراح  متااقبة ا مرتبطة تمر عمعية تبييض الأماا  بـثلاثة 

فقهيين في تحديد مراح   اتجاهينفهناك  ا،مراحعهمراح  ا يعيعة من اإجراءات امن هنا يكان إدراك 
أما )جالتاظيف، التمايه، الدم(مراح  اهي  ثلاثالأا  أن هناك  جاهاإتتبييض الأماا ، حيث يرى 

  ماينة نظرا لتغيير الظراف المحيطة بك  عمعية الاتجاه الثاني يرى صاابة حصر هذه الامعية في مراح
 :3ئيسية أنواع ر لعتقييم الديناميكي يمكن تقييم تبييض الأماا  إلى  افقااععيه فإنه 

 أقصر الطرق لتحاي  الأماا  غير المشراعة. ايتخدام: اياين التبييض البسيط -
الأماا  غير المشراعة في الأنشطة المشراعة ععى نطاق  ايتثمار: اياني إعادة التبييض المدعم -

 اايع.
 : ايانى البحث عن ايائ  ميتحدثة لتبرير مصادر الدخ  غير المشراع.التبييض المتقن -

ا متتالية إلا أن أحد الخبراء في الماضاع  متاددةابالرغم من أن مراح  نشاط تبييض الأماا  
Marchiethالتجميع، الدمج.التاظيفمراح  كبرى اهي  3لأماا  تتم بـ ، ياتبر بأن عمعية تبييض ا ، 

كان أنها  ااحداتجدر اإشارة أن هذه المراح  يمكن أن تجري بشك  منفص ، ايمكن أن تحدث في اقت 
ا أما كان  نهابيلى صاابات جمة عند محاالة الفص  تداخ  في أحيان كثيرة، مما يقضي اقد تتشابك ا ت

الأمر فهذه المراح  جمياها تهدف إلى إخفاء تمايه المصدر الجرمي لعاائدات غير المشراعة عبر 
 (3) القانانية. آلياتهالمشراع في ظ   الاقتصاديإدماجها في النظام 

                                                 

 70، ص2015، 1، دار غيداء لعنشر ا التازيع، طإدارة البنوك التجاريةأيماعي  ابراهيم عبد الباقي،  (1)
 08عباس محمد أمين، شقا  رابح، مرجع يابق، ص (2)
، مذكرة تخرج لني  شهادة المايتر مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل القانون المقارنآليات بعهاشمي يعيم نبي ، (3)

 .22، ص2016/2017في القانان الخاص المامق، كعية الحقاق ا الاعام الييايية، جاماة ميتغانم، 
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 : مرحلة التوظيف أو الإيداع:1الفرع 
إذ تكان فيها الأماا   الأماا  لعمبيضينالتاظيف أا اإيداع من أصاب المراح  بالنيبة  مرحعةتاد  -

رادات أا أرباح اهمية، تركيز ععى تحاي  الما  القذر إلى ادائع مصرفية ا إيالا  كتشافللاالقذرة عرضة 
 (1) م تاظيف الأماا  في عدة مياحات في مصرف أا أكثر.امن ثمة يت

 ميزتين:افقا لهده المرحعة فإن تبييض الأماا  له ا 
: فالشك  المادي لعارقة التجارية يمكن الييطرة ععيه، من حيث أنه يمكن اضع أا الناحية أولى من -

 أكثر من الأماا  النقدية. هنتقالامبالغ في الصك، مما ييه  حركته ا  يأ عناية
التجارية في البنك، ابهذا تندمج ضمن عمعيات  الأاراقأنه يمكن بيهالة إيداع  من ناحية الثانية: -
أا إيداعها في مؤييات مالية (2) تشابة دان أن ييتفير أا يشك أحد في يلامة انظافة الامعية الم

أي تاظيف هذه الأماا  المشباهة في صارة ادائع (3) تقعيدية مثا : ععى شك  إيداع في دفاات متقطاة 
 (4) .يتيتران ععى ما يجريبالبناك أا إخفاء باضها أا بمياعدة باض ماظفي البنك الذين 

اتتم عمعية التاظيف غالبا بايدا عن المراكز المالية الكبرى التي تيدد فيها المراقبة عن مصدر الأماا   -
المباشر بين غيي  الأماا  امؤييات الغيي   ذه المرحعة بالخطارة، نظرا للالتقاءالمادعة، كما تتيم ه

في نطاق الدارة المالية، ايتم ذلك عن طريق نق  الأماا  الضخمة من  النقديةاتتمث  بإدخا  الأماا  
 ا لا تثير الشكاك. الانتباهمصادرها ا إعادة تجمياها في أماكن لا تعفت 

الطا   القدرةمصدر الأماا   كشفتاتبر هذه المرحعة الأيه  بالنيبة لأجهزة التحقيق بيبب إمكانية 
شهارا عديدة إنجازها نظرا لتااطيها المباشر مع الييالة النقدية  تأخذهذه المرحعة، إذ  المدة التي تتطعبها

 .حجم المخاطر ازديادمما يؤدي إلى 
اععى صايد آخر هي أيه  المراح   الأماا ، لمبيضيابما أن هذه المرحعة هي أخطر المراح  بالنيبة 

ن تنصب كافة الجهاد ا التحقيقات في هذه المرحعة بالنيبة للأجهزة المقدمة في الكشف عنها فلا بد من أ

                                                 

 63يزيد باحعيط ،مرجع يابق، ص (1)
دار الجاماة الجديدة لعنشر، اإيكندرية ،مصر، ، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموالجلا  افاء محمدين،  (2)

 12، ص2001
 .23بعهاشمي يعيم نبي  ، مرجع يابق، ص(3)
 .11جلا  افاء محمدين، مرجع يابق ، ص (4)
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تندمج في الحيابات ا الامعيات بالذات لكشفها في مادات قب  أن تدخ  في الدارة الاقتصادية ا 
 (1) أا ربما لا تنكشف أصلا. مطاله،لكترانية الماقدة أين يصاب حينئذ الكشف عنها اتتطعب جهادا اإ

 التجميع أو التعتيم: : مرحلة2الفرع 
ا الحيابية، تهدف إلى تمايه ا إخفاء مصادر الأماا  المادة لتبييض  الماليةهي يعيعة من الامعيات 

بإيداع الما  في المؤييات المالية ا المصرفية ا الغاية من هذه المرحعة هي فص  الأماا  عن 
 (2) مصادرها المريب ا إعطائها غطاء شرعيا ا شريفا.

ايتم خلا  هذه المرحعة، إخضاع الأماا  غير المشراعة المدخعة في النظام البنكي ليعيعة من الامعيات 
البنكية المتااقبة ا الماقدة، بهدف قطع صعة الأماا  عن مصادرها غير المشراع، ابذلك تيمح هذه 

باايطة  افهااكتشاتجا  أمر  التبييضالمرحعة بإخفاء ا طمس المصدر اإجرامي للأماا  ماضاع 
 شبه ميتحي . المحتمعةالتحقيقات 

 اتتم هذه المرحعة في أماكن بايدة عن المكان أصعي الذي حصعت فيه الأماا  اذلك ليببين هما:
 إبااد حصيعة هذه الأماا  عن المصدر الحقيقي لها. -
 المحافظة ععى بقائها في أمان بايدة عن أعين الجهات التي تترصدها ا تتربص بها. -
الضريبية، ا التي تاتبر  المعذاتذا ا ييتاين المبيضان غالبا خلا  هذه المرحعة بالخدمات التي تقدمها ه

بنكية امالية أيضا، بمانى أن العجاء إليها غالبا لا يتم من أج  التخعص من الضرائب فحيب،  كمعذات
في جا  مااملاتهم المالية  نا الهدف الذي يرمى آلية المبيضيلكن إجراء مااملات مالية يرية تامة، اه

، ليتم المعذاتعن طريق تحاي  الأماا  غير المشراعة إلى بناك المتااجدة في تعك  الاكتشاف بمأمن من
 (3) تحايعها باد ذلك إلى بناك بعدانهم باد أن تصبح ذات مظهر مشراع.

أياليب مرتبطة بالطبياة الدالية، فماظم اقائاها تتم  ايتخداماهذه المرحعة ترجع أهميتها اخطارتها في 
اتاتبر بذلك هذه (4) اتجرى في عدة دا  الها من أياليب المتناعة مما يصاب التاص  إليها بيهالة 

 .لعمبيضينالمرحعة الأق  خطارة بالنيبة 

                                                 

 .65يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (1)
، المؤيية الحديثة لعكتاب طرابعس، لبنان، د.ط،  ، دراسة مقارنةجريمة بلا حدودالأموال  تبييضخالد يعيمان،  (2)

 .25، ص2004
كعية  -قانان -، أطراحة لني  شهادة الدكتاراه في الاعامدور البنوك في مكافحة تبييض الأموالتدرييت كريمة، (3)

 .85-54، ص2014جزائر،  -الحقاق االاعام اليياية، جاماة مالاد مامري تيري ازا
 .164رجع يابق، صمحمد رمضان محمد، م (4)
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 : مرحلة الإدماج:3الفرع 
تاد مرحعة الدمج المرحعة الأخيرة من مراح  غيي  الأماا ، اهي المرحعة الأكثر علانية ا التي يتم من 

 اإجرامي بمنشئهاعتها تماما ص انقطاتخلالها إعطاء مظهر قاناني للأماا  غير المشراعة، باد أن 
غير المشراعة في مختعف الامعيات المالية ا الاقتصادية أي أن هذه المرحعة الحيث يتم إدخا  الأماا  

تؤمن الغطاء النهائي لعمظهر الشرعي لعثراات ذات المصدر غير الشرعي بطريقة تبدا كأنها ناتجة عن 
لأمان بحيث يكان اصا  الأماا  مرحعة الدمج تكان قد بعغت مرحعة ا، اباد  للأماا قاناني  يتثمارا

التفريق بين الأماا  المشراعة اغير المشراعة بحيث تااد الأماا  مرة أخرى إلى أيدي  لصاابة من ا
نشطة في أ يتخدامهاباها بحرية إما ن باد أن أصبحت نظيفة، ليتاح  باد ذلك التصرف فيالمجرمي

 في أنشطة مشراعة لتحقيق مزيد من الأرباح. إجرامية أا حياة الترف، أا ايتثمارها
ضخ الأماا  باد  إلىاتهدف هذه المرحعة  الأماا  اياى إليها مبيضا هذه المرحعة الغاية التي يتاتبر 

عتها بمصدرها غير المشراع في الاقتصاد القامي الريمي في صارة أماا  ص انقطاعتمايه طبياتها أا 
ن خشية المطاردة مظهرا قانانيا اشرعيا، بحيث يتم تاظيفها باد ذلك بحرية دا  لاكتيابهاالمصدر  ماعامة

ظام المالي ا المصرفي الأماا  غير المشراعة في الن اندماجأا المصادرة ايتحقق في هذه المرحعة تمام 
 بالأماا  المشراعة بحيث تبدا ا كأنها أماا  مشراعة ماعامة المصدر. المشراع ا ادخعها

ريق دمجها في عمعيات الأماا  ذات المصادر غير المشراعة عن ط بايتم في هذه المرحعة ايتياا
ة بحيث يتم تميزها أا فصعها عن الاائدات المالية للأعما  القانانية مشراعة أا أنشطة اقتصادية مشراع

 (1) المشراعة.

من الفقه ياتبر أنه ليس من محتم أن تتم عمعية غيي  الأماا  ععى  اتجاهاكما يبق الذكر، فقد ظهر 
الترتيب المرحعي اليابق ذكره، إلا أن النظرية الحديثة هي الأكثر قبالا في ظ  عمعيات غيي  الأماا  
المختعفة، خاصة التي تاتمد ععى التكنالاجيا الحديثة بما تافره من تقنيات متاددة في عمعيات غيي  

في مرحلتي الدمج حيث يكان إجراء مراح  عمعيات غيي  الأماا  يهلا ليرعة إجراء الامعية  الأماا ،
 (2) .والتعتيم

 

 

                                                 

، مذكرة لني  شهادة المايتر، )دراسة مقارنة(جريمة تبييض الأموال في إطار قانون مكافحة الفساد خالدي رتيبة،  (1)
 .37.36، ص2018/2019قانان خاص ،كعية الحقاق ا الاعام الييايية ، جاماة عبد الحميد بن باديس ميتغانم، 

 .69يزيد باحعيط، مرجع يابق، ص (2)
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 جدول يبين مراحل عمليات غسيل الأموال. -: 1جدول رقم 
 الدمج التجميع التوظيف 

 الهدف
إدخا  الأماا  غير 

داخ   ايتثمارهاالشرعية ا 
 الدارة المالية

غير  إخفاء مصدر الأماا 
 المشراعة

شرعية الإظهار الأماا  غير 
ا كأنها أماا  قانانية ا 

 مشراعة.

 المنهجية

نق  الأماا  غير 
ا إعادة  ةالمشراع

تاظيفها في أماكن 
 مدراية

ذات الجنات لغيي   ايتخدام
 الأماا  ضريبيا.

أنظمة مصرفية متياهعة  -
الأماا  القذرة  بأباادادخ  

مارفة  عن مصدرها لمنع
 مصدر هذه الأماا .

صفة الشرعية الإعطاء  -
 للأماا  القذرة ا إعادة

دارة ا إدخالها في ال تاظيفها
المالية لتبدا ا كأنها أماا  

 قانانية.

 الآلية

 النقديةالأماا   ايتبدا 
بأشكا  أخرى عن طريق 

يابر  الكازيناهات
 .....الخ.تمارك

عبارة عن يعيعة منفذة عن 
في اخعق لمصر طريق النظام ا

مؤييات اشركات اهمية 
طية ععى أصا  هذه لعتغ

 الأماا .

متطارة التقنيات ال ايتخدام
عن طريق إعادة تاظيف ا 

الأماا  في بعدان  ايتثمار
هذه  أمنا ا ترصد أكثر 

الأماا  لخدمة الدارة 
 الاقتصادية الداخعية.

 الخصائص
هي الأكثر ضاف ا 
الأكثر خطرا احجم 

 جدا فيه ضخمالييالة 

أكثر أمانة ا أق  خطر من 
المرحعة الأالى، اتاتمد ععى 

أفراد  من  الغيرتاطأ 
امؤييات اتبحث الدا  التي 

تيتطيع خرق قاانينها ا 
ا يتم ماظمها في  أنظمتها

 الدا  النامية.

الأكثر أمان ا الأق  خطرا ا 
 اهي اكتشافالأصاب 

تاتمد ععى أيعاب التقنيات 
الحديثة اخاصة الماعاماتية 

اتصالات في كافة ا 
مجالات الماعاماتية ا 

 .الاتصا 
، منشارات الحعب الحقاقية، و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض الأموالالمدالمصدر: هيام جراد، 

 70، ص2004، 1بيرات، الطباة
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 الرابع: تقنيات تبييض الأموال عبر البنوك: المطلب
، تندرج من البياطة إلى التاقيد، فباضها تقعيدي ا آخر حديث تبييض الأماا  بتقنيات عديدةتتم عمعية 
اهي في تطار ميتمر خاصة في ظ  الاالمة ا الأيباب  اإجراميطبياة النشاط  باختلافاتختعق 

 (1) إجرامية المنظمة.لاجية التي تيتخدمها الاصابات اا التكن

 : التقنيات التقليدية لتبييض الأموال عبر البنوك:الأول  الفرع  -
 امن أهمها نجد:

 أولا: تقنية الحساب المصرفي المزدوج:
الكن مائة معيان  المخدراتمن  الاتجارأن يادع شخص ما الأماا  غير النظيفة المتحصعة من امفادها 

لدى أحد المصارف، ثم يقام الشخص نفيه تحت ايم أخر  حيابهفرنك فرنيي ععى يبي  مثا  في 
قيمة الفاائد باقتراض ما يااد  نفس المبعغ المادع لدى نفس المصرف، ثم يقام هذا الشخص يرد 

 (2) الميتحقة ععى مبعغ القرض، باايطة الفاائد المتحصعة لحياب المبعغ الذي يبق إيداعه.

 ثانيا: تقنية تجزئة الإيداعات:
الأماا  لديها، اذلك لتفادي ظهار  امبيضا إعادة هيكعة اإيداعات، ا يعجأ  الباض أا ما يطعق ععيه 

ففي الالايات متحدة مثلا: يقضي  المركزي،مااملاتهم في التقارير الدارية التي تقدمها البناك إلى البريد 
 غايعاألاف دالار. اهكذا يتبع  قانان أمريكي باجاد القرير عن المااملات التي تيااي أا تزيد عن عشرة

غير النظيفة ا الهراب من أحكام التقرير بإيداع الالأماا  أيعاب تجزئة اإيداعات لعتاتيم ععى الأماا  
 (3) النقاد التي تزيد مبالغ ماينة في الدا  التي تتطعب قاانينها ذلك.

 خلي الفردي أو الجماعي داخل البنوك:االد ة التواطؤثالثا: تقني
حيث يقام ماظفا البنك بتيهي  قبا  اإيداعات البنكية بماعامات خاطئة، ا يياعدان الغاي  ععى عدم 

تيتر البنك ععى عمعيات اإيداع الكبيرة المشباهة ا لا يبعغ عنها، أا يقام بتحذير المجرم أا ب اكتشافه
 (4) الغاي  عند إجراء تحقيق مالي من قب  الجهات القانانية المختصة.

 

                                                 

 18بعهاشمي نبي ، مرجع يابق، ص(1)
، دار الجاماة الجديدة  لعنشر ، اإيكندرية ، الصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفةيعيمان عبد المنام، ميؤالية  (2)

 09، ص1999مصر 
 109.108صمرجع سابق جلا  افاء محمدين،  (3)
 .18بعهاشمي نبي ، مرجع يابق، ص(4)
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 رابعا: تقنية شركات التأمين:
شرعي، اععيه  بايممزيف أا  بايمالتأمين ذات قيط يناي الصالح شخص  ةاثيقايكان ذلك مثلا بشراء 

بالشراط الجزائية المنصاص ععيها  الالتزاميقام من صدرت الاثيقة لصالحه، بإلغائها باد فترة اجيزة مع 
 ابإعلامها، ثم تقام شرعة التأمين برد مبعغ قيط التأمين في عقد التأمين بيبب إنهاء الاثيقة قب  ماعده

إلى المؤمن له بشيك، أا بإريا  هذا المبعغ بناءا ععى طعب صاحب المصعحة إلى حيابه الخاص لدى 
 (1) مشراعية هذا الما  لأنه يجد مصدره في عقد التأمين. عدمأحد البناك ابذلك تتاجه الشبهة حا  

 البنكي: الائتمانخامسا: عمليات 
عمعيات  ايتخداميعجأ مبيضا الأماا  قصد إضفاء الطابع الشرعي ععى أماالهم غير المشراعة إلى 

 البنكي المتمثعة في: الائتمان
 القراض الاهمية. ايتخدام -1
  الميتندية. الاعتمادات -2
بالحصا  ععى قرض  المبيض: تتعخص هذه الفكرة في قيام شخص القروض الوهمية استخدام/ 1  

ا ها ما يطعق ععيه تابير "القرض المما  ذاتيا"  مشراعة،مما  من أمااله المكتيبة من مصادر غير 
 بالخطاات التالية: المبيضالتحقيق هذه التقنية يقام 

أماا  الغير المشراعة لدى البناك تنتمي إلى بعدان تتيم أنظمتها القانانية المتاعقة بالمااملات  إيداع  -أ
بالبحث عن مدى مشراعية هذه  اهتمامالمالية بالمرانة التي تيمح بإيداع أي مبعغ من النقاد دان 

 الأماا  الا بالتحقق من هاية صاحب الحياب.
التي طعب الحصا  ععيه من أحد البناك الاامعة في الدالة قرض يل تيتخدم هذه الأماا  كضمان -ب

 (2) .لديها  الأماا يريد تهريب 

 ةيمنتع عن يداد هذا القرض المضمان فيقام البنك الضامن ا المادعة لديه الأماا  الغير مشراع_ج 
 بيداد القرض 

 المستندي: الاعتماد/ 2
الذي ييمح في التباد  التجاري الدالي ا  اايتخدامالميتندي من أكثر الامعيات البنكية  الاعتمادياد 

 بتياية ثمن البضائع الميتاردة.

                                                 

 .25جلا  افاء محمدين، مرجع يابق، ص (1)
 .100-99تدرييت كريمة، مرجع يابق، ص(2)
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البنكي قائمة ععى أياس إبرام عقد بيع بين  الائتمانمن إحدى ايائ   باعتبارهاالميتندي  الاعتمادتقنية 
ذ هذا بائع في بعد امشتري في بعد آخر ماضاعه بيع بضاعة ماينة لعمشتري مقاب  ثمن ماين، التنفي

 الاعتمادميتندي لدى أحد البناك الذي يتاهد بتنفيذ هذا  اعتمادبفتح  )الامي  الآمر(الاقد يقام المشتري 
 الاعتمادالمشتري بأن يدفع لعبائع قيمة البضاعة إذا قدم له الميتندات المحددة في عقد فتح  لمصعحة

يقام البنك بالاتصا  ببنك آخر في بعد  الاعتمادلهذا التأمين اتنفيذا  ااثيقةاهي الفاتارة ايند الشحن 
الميتندات من البائع امطابقتها ثم يدفع قيمتها اقت اصا  الميتندات إلى البنك فاتح  لايتلامالبائع 
يتراد ما تكعفه البنك من جراء هذه إ اذلك نظرا الاعتماديقام بتيعيمها إلى الامي  الآمر بفتح  الاعتماد

فرصة  لعمبيضينالميتندي يافر  الاعتمادن البضائع ا الامالة ا المصرافات أ الامعية، اتشم  ثمن
كبيرة في نق  الأماا  غير المشراعة إلى الخارج حداد الدالة الأصعية التي حصعت فيها هذه الأماا  إلى 

 أقاليم دا  أخرى من الاالم.
ب  ا  فحيبيدية التي تم تبيانها أعلاه هذه التقنية ا التقنيات التقع بايتخداممع ذلك لم تكتفي الاصابات 
بقاء ث التقنيات ا الأياليب في يبي  إأحد المتيارع ا ايتخدمت يالتكنالاجأصبحت ايايرت التطار 

 (2)رديئة الا  مغشاشةالبضائع التراد اذلك بإي(1)الطابع الشرعي ععى الأماا  ذات المصدر اإجرامي 

 الفرع الثاني: التقنيات الحديثة: -
البناك ععى تقنيات جديدة احديثة في مجا  تطاير الخدمات التي  اعتمدت يالتكنالاجالتطار  مع -

 امنها: المبيضينمن قب   ايتغلا تقدمها لعزبائن، التي لم تيعم بدارها من 
 .الأنترنتبناك  ايتخدامأالا: 
 .اإلكترانيةالتحايلات  ايتخدامثانيا: 

 :الأنترنتأولا: بنوك 
ماقع ايب ععى شبكة  ايتخدامهي تعك البناك التي تيمح بالقيام بباض أنااع الامعيات البنكية باايطة 

هذه الشبكة الانكباتية التي أصبحت اييعة لا غنى عنها لعاديد من الأنشطة التجارية، ا التي  الأنترنت
هذا الماقع الافتراضي الذي ييمى بالتجارة اإلكترانية التي تارف تناميا ميتمر في  أدت إلى ظهار ما

الام  البنكي اجه من أاجه النشاط التجارة الذي تياى من خلاله البناك  باعتبارلا حداد جغرافية له ا 
 المتطارة. االتكنالاجيإلى تحقيق الربح فالباقي لا يمكنها أن تكان بمنأى عن الايتفادة من هذه 

                                                 

 .101-102تدرييت كريمة، مرجع يابق، ص (1)
 95عبد اليلام حيان، مرجع يابق، ص (2)
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الاميق بميألة إمكانية مياهمة بناك  ايتغلالهاة عن عبرت مجماعة الام  المالي في تقاريرها اليناي -
في عمعيات تبييض الأماا  فالاقة خبرائها بإجراء درايات حا  التغيرات التي يمكن أن ينطاي  الأنترنت

الذين  لمجرميناهذه البناك، ا التي بإمكان أن تشغ  بصفة إجرامية من قب   رالبنكي عبععيها التاام  
ا أمن الايائ  لتبييض أماالهم غير المشراعة فتقديم خدمات بنكية عبر  عن الأحداث مدائهم في بحث 

المادي المباشر بين البنك ا  الاتصا لغياب  عميلك" اعرف"هذه البناك من شأنه الحد من إعما  مبدأ 
يتم بماجب رقم يري يكان البنك قد  الأنترنتمن الامي  بحيابه عبر  الاتصا الامي  حتى ا إن كان 

بنك قد زاده به، إلا أن التأكد زاده به، دلالات التأكد من أن الشخص الذي أدخ  الرقم اليري يكان ال
أن الشخص الذي أدخ  الرقم اليري الخاص بالحياب ها فالا صاحب الحياب أمر ميتحي  لأن  من

إمكانية نق  اتحاي   لعمبيضينهذه البناك  فتنتج  (1)البنك لا يمعك أي اييعة تيمح له بالتحقق من ذلك
عمعيات ضخمة من الأماا  بيرعة ا أمان لكانها تام  في محيط من اليرية التامة، االمتاامعان فيها 

 تحايلاتيكانان مجهالان الهاية، فضلا عن أن هؤلاء المجرمين بإمكانهم في اقت محداد إجراء عدة 
 (2)ر عدة أماكن من الاالم مما يصاب أمر تاقبهم اكشفهم.لهذه الأماا  من حياب آخر عب

لقد أدركت مجماعة الام  المالي هذه الخطارة، اكذا ك  التحديات التي يطرحها التاام  البنكي عبر 
 ةالبنكيالأمر الذي جا  خبرائها يصناان جمعة من الاقتراحات لمااجهة ضاف الخدمات  الأنترنتبناك 
 (3) منها:ا التي من المحتم  أن تشغ  في عمعياتها تيميت الأماا   الأنترنتعبر 

 * تازيز شراط التحقيق من هاية الاملاء من أج  التأكد من أن الحيابات غير مجهالة الهاية.
 باملائها طيعة هذه الالاقة التجارية. الحقيقة* اضع إجراءات جديدة بهدف مياعدة البناك ععى المارفة 

 تاحيد الماايير في مختعف البعدان. * نحا
قدرات إعلام إلى جديدة تيمح في أن ااحد يكشف المااملات المشباهة ععى الشبكة ا التحقق  تطاير* 

 من هاية الامي .
 أا مبعغ المااملات المرتبطة بها. الأنترنت* تحديد ناع الخدمات المرخص بها عبر 

ا إنما أيضا من قب  الدالة  الأنترنتبنك  ايتخدمتالة التي * النهاية، اإشراف ليمارس فقط من قب  الد
 التي يتااجد بها عملاء هذا البنك.

                                                 

 105تدرييت كريمة، مرجع يابق، ص (1)
 .35جلا  افاء محمدين، مرجع يابق، ص  (2)
 .106كريمة، المرجع  اليابق ،  تدرييت(3)
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 الأرباينمن التاصيات  08، عمدت مجماعة الام  المالي في تاصية رقم الاقتراحاتفضلا عن هذه 
زمة لمااجهة إجراءات الا اتخاذ، ا إلى إلزام المؤييات المالية منها البناك، ععى 2003المحدثة لاام 

 (1) ععى تبييض الأماا . اناكاياتهاالتقنيات الحديثة ا  ايتخدامالمخاطر الناجمة عن 

 / المحفظة الإلكترونية:2
، أي أنها لا الايتامالاتهي عبارة عن بطاقة يابقة الدفع، تختزن مبعغا من النقاد مدفاعا ميبقا امتاددة 

احتياطا ماليا يتم تخزينه في تيتام  لدفع مقاب  خدمة محددة بذاتها كما هي بطاقة الهاتف فهي تشك  
 الماالج
هذه المحفظة اإلكترانية يطمن عدم مارفة الشخص الميتام  لها ا الغرض منها، كبدي   ايتخدامفإن 

الأماا  غير  تبييضفي عم   ايتخدامهاأج  مجرمين من اللعنقاد الاادية، اهذا الأمر الذي قد يحفز 
ثم يقام البنك المدفاع لديه هذه  إلكترانيةالمشراعة، فيمكن إيداع الأماا  غير المشراعة بطرق تقعيدية أا 

يكان بالتالي المجرم قد تمكن من  النقادية، اباد إنفاق هذه ا  بطريقة شرعية بإصدار محفظة نقدأما 
 (2) تداير أمااله غير الشرعية.

 ثانيا: التحويل الالكتروني:
 هما:لات اإلكترانية بماجب نظامين يتحا تنص ال

: اييمى أيضا فرقة المقامة لنظام الدفع الدالي يتم إريا  الأماا  بين بناك chipsيبس نظام ش -أ
ويعتبر بمثابة نظام بديل عندما يكون المرسل و المرسل إليه دائن امدين عن طريق نضام المقامة 

 .(3)أعضاء في نظام
إتمام التحايلات اإلكترانية  chipsلما كانت ماظم البناك لييت عضا في نظام نظام سويفت:  -ب

المالية يرقي أي  اإلكترانيةلعتصريح بإجراء المااملات  swifiنظام  ايتخدامالدالية من البناك، تاين 
 نظام البناك المرايعة إتمام عمعية التحاي . ايتخدام

 أنظمة التحويل الإلكتروني في تبييض الأموال: استغلال -ج
النظاميين اليابق ذكرهما إضفاء الصفة  ايتخداميمكن أن يعجأ مبيضا الأماا  غير المشراعة إلى  -

من اليرية ا الآلية التي  ميتنفدان ة ععى أماالهم اذلك بتحايعها إلى الخارج ا بالتالي تدايرها، يالمشراع
 يام  بها النظامين ععى النحا التالي:

                                                 

 .107مرجع يابق، ص ،تدرييت كريمة(1)
 .108، مرجع يابق، ص تدرييت كريمة(2)
 .94عبد اليلام حيان، مرجع يابق، ص (3)
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ثم يطعب تحايعها برقيا  مشراعه،قد يعجأ أحد المجرمين إلى البنك الذي يتاام  ماه إيداع أماا  غير  -
غالبية ا  chipsالما كان التحاي  الفاعي للأماا  يتم بماجب نظام  أخرلشخص آخر ياجد في بعد 

بايتخدام  swirtتي يقام بها هذا النظام لييت مباشرة ا إنما تطعب منه بماجب ريالة التحايلات ال
يتالى إصدار ريالة يايفت لبنكه المري  عضا نظام شيبس، اهذا  المبيضينفإن بنك البناك المرايعة 

الأخير عندما يقام بتنفيذ التحاي  لا ياعم الغرض منه، لأن البنك المصرح احده ها الذي يقع ععيه ااجب 
 التحري عن غرض الامي  من هذا الايتخدام.

الامي  المنشئ ب  تقتصر  يمإ منغالبا ما تكان خالية اععيه فإن التحايلات الصادرة من بناك أجنبية 
 إلى عميعكم.ما  ععى ذكر عبارة إن عميعنا يرغب في تحاي  مبعغ

إما لدى  الشرعيةاها الام  الذي جاعهم يقامان بإيداع أماالهم غير  الثغراتأدرك المجرمان أن مث  هذه 
املاء ا الامعيات التي في التحقق من ال ددتتشق نظام اليرية البنكية بشك  مطعق أا بناك لا بناك تطب
ي ، ا الذي قد يكان من البناك الصغيرة، فييتاين ها امر البنك الالايتاانة ببهذا البنك ليقام ، تنجزها

ليس عضاا في إحدى شبكات  الأخيرتنفيذ أمر التحاي  في بعد آخر، اقد يكان  لايتكما أيضا باييط 
 (1) في الشبكة. امراي  يكان عضا ببنك خر لأها  ايتاانتهالتحاي  البرقي مما ييتاجب 
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 :الفصل الأول ةخلاص 
تقدمنا به في الفص  الأا  تاصعنا إلى أن ظاهرة تبييض الأماا  هي من بين  من خلا  ما

كبير ععى  اختلاف، حيث اجد الميتحدثة ا الخطيرة، ا بتفاقم خطارتها صُاب اضع تاريف لها  الجرائم
لها، اتارف جريمة تبييض الأماا  جامع مانع دالية في اضع تاريف الميتاى الفقهاء ا التشرياات 

غير المشراع للأماا  القذرة الناتجة عن جرائم نها عمعية إخفاء اتمايه المصدر بمفهامها الاايع بأ
 الأعما  غير المشراعة.

 :الخصائص من أهمها اقد تميزت عمعية تبييض الأماا  بالاديد من 
 جريمة دالية -
 جريمة منظمة -
 جريمة اقتصادية -
ا أياليب كثيرة حيث يتم تبييض أماا  عن طريق  ااان طرقالأماا  يتب ن هنا نيتد  أن مبيضيام

مالية  اذلك عبر مراح  ماينة، اهي اإيداع أا التاظيف ثم مرحعة البنكية أا القناات الفي  ادخارها
، كما تاددت تقنيات تبييض الأماا  عبر ةاللاحقتمهد لعمرحعة  همراحع ك  أخيرا مرحعة الدمج ا التمايه ا 

االمة ا الأيباب الالبناك من البياطة إلى التاقيد اذلك بيبب التطار الميتمر خاصة في ظ  
ن الجاانب جرامية، اهذا ما خعق عدة أثار يعبية تمس الاديد ماإالاصابات التي تيتخدمها  ةالتكنالاجي

الدخ  الاطني امنه النما  نخفاضااقيمة الامعة الاطنية، اكذا  دخارالاا  يتثمارالاععى حيث تأثر 
 .ا الييايي  الاجتماعيباإضافة لتأثيرها ععى جانب  قتصاديالا
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الثانيالفصل 
 

الإجراءات البنكية 

لمحاربة جريمة 

 تبييض الأموال
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 تمهيد: 
تلعب البنوك دورا هاما في الاقتصاد الوطني حيث تفرض على البنوك حماية لردع ومكافحة      

العمليات المشبوهة بواسطة مجموعة من الالتزامات الوقائية والتي تتعلق بالالتزام بالحيطة و الحذر 
للوقاية من هذه خرر  فعالة الأالتزامات  ضعة للكشف عن تبييض الأموال وكذا و والالتزامات المفروض

والعقوبات المقررة عند الإخرلال  ئيةقيام مسؤولية البنك الجزاك بوذل ردعيال لجانبالجريمة بالإضافة إلى ا
 بالالتزامات القانونية، وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

 الوقائية  لمكافحة جريمة تبييض الأموال لالتزاماتاالمبحث الأول:  -
 لالردعية لمكافحة جريمة تبييض الأموالسياسة ا المبحث الثاني: -
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 الوقائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال لتزاماتل االمبحث الأول: 
، نجملها في أهم  بالبنوك في سبيل منع عمليات تبييض الأموال الخراصة الوقائية الآلياتتتعدد      

ي الحيطة خرتو تفرض عليها تدابير تلك التي منها ، البنوكعلى مات الوقائية المفروضة التز وأبرز الا
واليقظة، سواء في مواجهة عملائها أو العمليات التي تنجزها ومنها خرضوعها لجملة من الالتزامات 

 (1) الوقائية الأخرر  والتي لا غنى عنها بهدف تعزيز تدابير اليقظة.

 المطلب الأول: اللتزام بتوخي الحيطة والحذر:
إن تزايد المخراطر في السنوات الأخريرة من القرن العشرين، دفع الجهات الوصية إلى اتخراذ إجراءات      

لتحسين الفعالية في رقابة البنوك، وفي هذا الإطار تم تبني التنظيم الحذر والذي يمثل جزء بالغ الأهمية، 
ي على مجموعة من المقاييس ومنه فإن الالتزام بتوخري الحيطة والحذر هو تنظيم مصرفي عصري يحتو 

التسييرية أخرذت تشكل معايير، والتي يتوجب على البنوك احترامها بطريقة تمكنها من التحكم بشكل جيد 
في مخراطرها وذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخراصة، وضمان مستو  معين من السيولة وملائمتها 

رساء قواعد صلبة للرقابة المصرفية قوامها حماية المالية اتجاه المودعين، تهدف مثل هذه القواعد إلى إ
ئه، ومن ثمة حماية جمهور المودعين النظام البنكي  من الأزمات التي تشكل عائق أمام استمراره ورفع أدا

 (2) وضمان توازن النظام المالي بصفة عامة.

متمم اتخراذ المعدل و ال 01-05وللالتزام بتوخري الحيطة والحذر يتعين على بنوك وفقا للقانون رقم      
 مجموعة من التدابير تتضمن تفعيل مبدأ "اعرف عميلك"

 الفرع الأول: تدابير اليقظة الواجبة العادية
يمثل التحقق من هوية العملاء مع البنوك أحد أبرز الجوانب القانونية التي من شأنها الحد من نطاق     

ها حتى لو كان مستترا ميلالشخرصية الحقيقية لع لوقوف علىعمليات تبييض الأموال، فالبنوك ملزمة با

                                                 

، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، "دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري(زراقة حكيمة، خرليج ياسمين، 1)
كاديمي في العلوم الاقتصادية، تأمينات وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية الأماستر المذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة 

 .17، ص2017-2016قتصادية، جامعة الجيلالي، بونعامة، خرميس مليانة، الاعلوم الوالتجارية، قسم 
بنكية لامن وكلاء  "دراسة تطبيقية لعينة، دور القواعد حيطة والحذر في تسيير المخاطر البنكية(نور الهد  حاجب، 2)

تجارية الو  تصاديةلاقاعلوم التسيير، كلية الكاديمي في علوم الأماستر المذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة  بولية أم البواقي"
 .22-21، ص2015-2014والتسيير، جامعة ام البواقي، تخرصص مالية، تأمينات، 
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( 1)وراء وسيط معين، وقد حرص المشرع الجزائري في القانون المذكور أعلاه، النص على هذا الالتزام،

، بإلزام البنوك د عليه المنظم البنكيكصيات مجموعة العمل المالي، كما أعليه التو  تقا مع ما حدثسنات
إذ يتعين عليها في هذا السياق أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف  .بالتحلي باليقظة

عن تبييض الأموال مع ضرورة أن يتضمن هذا البرنامج على وجه الخرصوص منهجية الرعاية اللازمة 
فيما يتعلق بمعرفة الزبائن، وبالتالي يجب إعمال مجموعة من التدابير قصد التحقق من هوية العملاء 

علاقة العمل أم في  قد بادر التساؤل على توقيت هذا التحقق، هل يكون قبل بداية)أولا( وفي هذا الصدد 
 (2) ؟ )ثانيا(وقت لاحق

 أردنا أن نعرف مجموعة العمل المالي أولا، قبل التطرق إلى تفاصيل الموضوع:     
مستو  الحكومي أو الغير الحكومي السواء تبييض الأموال  جريمة لمكافحة لجهود الدولية بذلت ا    

ولأهمية  ،منيالأدولية التي أسهمت في دعم التعاون والتنظيم الدولي و الإرساء الكثير من القواعد والمبادئ ب
دور هذه الأجهزة في التعاون الدولي على وجه الخرصوص في مكافحة جريمة تبييض الأموال وملاحقة 

مكافحة تبييض الأموال "مجموعة العمل المالي" أصدر مؤتمر مرتكبيها ومن الأجهزة الناشطة في مجال 
عقد ( الذي انجلترا -ألمانيا -إيطاليا -فرنسا -اليابان -كندا –قمة الدول السبعة الصناعية الكبر  )و.م.أ 

لتشكيل لجنة خراصة مستقلة لمكافحة عملية تبييض الأموال أطلق عليها فريق  1989باريس عام في 
 .(FATFافحة تبييض الأموال )العمل المالي لمك

المؤتمر من إنشاء هذه اللجنة دراسة منع استخردام البنوك والمؤسسات المالية لتبييض الأموال  ستهدفا  و 
دولة، وقد  26إلى هذه اللجنة عدة دول، يبلغ عدد أعضاؤها  نظما  صة النتائج من تجارة المخردرات، و الخرا

( لجان FATF)تحت رئاسة هولندا، وانبثق على لجنة  1990سنوات بداية عام  5تعدد عمل الفريق ب 
 فرعية مثل لجنة النواحي المالية برئاسة و.م.أ ولجنة خراصة بالتعاون الدولية برئاسة إيطاليا.

توصية تستخردم كمعايير دولية موحدة لمكافحة تبييض الأموال،  40( FATFوقد أصدرت لجنة )    
تساهم هذه التوصيات التي أصدرت عن لجنة العمل المالي الدولية لمكافحة تبييض الأموال في رسم 

                                                 

لق بوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، يتع2005فيفري  6مؤرخ في  01-05من القانون رقم  7(أنظر المادة 1)
، 2012فيفري  13المؤرخ في  06-15معدل ومتمم بأمر رقم  2005فيفري  9، الصادرة بتاريخ 11ومكافحتهما، ج.ر.ع 

 .2015فيفري  15، الصادرة بتاريخ 8ج.ر.ع 
 . 50صالسابق،  مرجع(تدريست كريمة، ، 2)
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من خرلال جدول سنوضحه السياسة الجنائية الدولية في مكافحة تبييض الأموال ومن أهم ما جاء فيها 
 (1) ملامح التوصيات:

 رقم التوصية ملامح التوصيات الأربعون
 2-1 تجريم تبييض الأموال -

 3 صادرةمالتحفظية و الجراءات الإ -
 4 السرية المصرفية -

اندفاع العناية الواجبة اتجاه العميل وحفظ  -
 السجلات

5-12 
 

 16-13 شتباهالإالتعامل مع حالات ا -
دولة لمكافحة تبييض الإجراءات تتبعها  -

 الأموال.
17-20 

 باقي التوصيات ملامح أخرر . -
 

 التحقق من هوية العملاء: -أول
وأوضاعهم الحقيقية من خرلال  نوالمستفيدو يتعين على البنوك أن تحدد طرق تأكد من هوية الزبائن      

عتيادي والعرضي الاوهنا يجب التحقق من هوية العميل  (2)رسمية كانت أم عرفية،لإثبات اوسائل 
 (3) والمستفيد الحقيقي.

 قد يكون العميل شخرص طبيعيا أو معنويا. التحقق من هوية العميل العتيادي: -1
 
 

                                                 

، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الوطني والدولي للوقاية ومكافحة جرائم تبييض الأموالالنظام القانوني (عبابسة زينب، 1)
، 2017سياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، العلوم الالماسترـ تخرصص قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق و 

 .48-46ص
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة لدور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبييض الأموا(بوسعيدة ماجدة، 2)
، 2013-2012في العلوم السياسية، جامعة ورقلة، سنة ، تخرصص قانون أعمال ،كلية الحقوق  كاديميالأ ماسترال

 .41ص
 .151السابق، ص مرجع(تدريست كريمة، 3)
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 التحقق من هوية الشخص الطبيعي:  - أ

نسبة للشخرص الطبيعي يتم التحقق من هويته و عنوانه، بتقديم وثيقة اصلية سارية الصلاحية بال
 في هذا العنصر تتضمن صورته ، و هذا ما سنوضحه 

 مراقبة الهوية:  -1-أ
يتم التحقق من هوية الشخرص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية منتظمة للصورة،     

المحتملة التي  الانحرافاتولاكتشاف  نظاميهاويجب على البنك أن يفحص هذه الوثائق بعناية للتأكد من 
الصدد أن يقارن البنك توقيع العميل المقدم له وتوقيعه الوارد  اقد تكشف عن وجود تزوير ويمكن في هذ

 في الوثائق المثبتة لهويته، لتقدير مد  تطابقهما وانسجامهما.
 التحقق من عنوان العميل: -2-أ

يتم التحقق بتقديم وثيقة رسمية تبين ذلك، حتى يثبت البنك من صحة العنوان، يقوم بإرسال رسالة      
 اب أو مجاملة مرسلة إلى العنوان المصرح به.إخرطار بفتح حس

وتمويل الإرهاب  لق بالوقاية من تبييض الأموالعالمت 05-05صرافة النظام رقم  استوجبته هذا ما     
"يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة  منه على ما يلي: 5من المادة  3إذ نصت الفقرة  (1)ومكافحتهما،

وبرجوع وصل الإيداع لمراسلة )رسالة إخرطار بفتح حساب أو مجاملة( مرسلة إلى  ،رسمية تثبت ذلك
العنوان المصرح به" غير أن هذا النص قد تم إلغائه بإلغاء أحكام النظام المذكور وذلك بموجب النظام رقم 

نص لم يتضمن نصا مماثلا، بل اكتفى في  ويشار إلى أن النظام الجديد، الساري المفعول (2)،12-03
منه على النص أنه: "يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك" وتجدر  5من المادة  03الفقرة 

دائما، لك قد عيب عليه عدم دقته ذ البنوك ومع الإشارة هنا، إلى أن هذا الإجراء مستقر العمل به لد 
وثائق ثبوتية كفاتورة كهرباء أو الهاتف ومن ثم وقصد التأكد من العنوان يجب تدعيم هذا الإجراء بطلب 

 (3) مع اشتراط حداثتها.

 

                                                 

مكافحتها،  الارهابويل قاية من تبييض الأموال وتمالو ، يتعلق ب2005ديسمبر  15مؤرخ في ال 05-05(نظام رقم 1)
، 2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12ملغى بموجب النظام رقم ال، 2006أفريل  23، الصادرة بتاريخ 26ج.ر.ع 
 .2013-02-27الصارة بتاريخ  12ج.ر.ع 

 .152سابق، ص( تدريست كريمة، مرجع 2)
 .152ص مرجع نفسه،(3)
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 التحقق من هوية الشخص المعنوي: -ب
عندما يكون العميل شخرصا معنويا ينبغي على البنك طلب نوعين من الوثائق في سبيل التحقق من     

هويته، الأولى المتعلقة بالوجود القانوني للشخرص المعنوي ذاته الذي يرغب في ربط علاقة عمل مع 
لتوقيع باسمه، وهو يمتلكون هذا الشخرص أمام البنك ويتولون االبنك، والثانية تثبت هوية الأشخراص الذين 

إذ يفرض على البنك التحقق من هوية الشخرص المعنوي وذلك بتقديمه ( 1)ستوجبه المشرع الجزائري،إما 
شخرصية، ولقد أكد المنظم الللقانون الأساسي أو أية وثيقة تثبت تسجيله بأن له وجود فعلي أثناء إثبات 

يجب أنه يكون القانون الأساسي وثيقة أصلية أضافت انه  03-12من القانون  5البنكي كذا أن المادة 
 (2) مستبعدة بالتالي إمكانية إثبات الهوية بالنسخرة المطابقة للأصل.

الشخرص المعنوي فيتم التحقق من هويتهم بنفس الإجراءات التي تم  الى أما بالنسبة للذين ينتمون      
شخرص المعنوي فيتم التحقق منه بنفس التأكد بها بالنسبة للشخرص الطبيعي، كذلك بالنسبة لعنوان ال

 الكيفية التي تم التأكد بها من عنوان الشخرص الطبيعي.
 التحقق من هوية العميل العرضي: -2
عملاء اعتياديين وعملاء عرضيين وهنا لا يقتصر التزام ال ن منجري تقسيم عملاء البنوك إلى نوعيي

ي العرضيين الاعتياديين أ الغيرليشمل  إنما يمتدالبنوك بالتحقق من هوية العملاء الاعتياديين فقط، 
الذي تنشأ بينه وبين البنك علاقة تتصل بالأنشطة  عتيادي أي العميل الدائمويقصد هنا بالعميل الإ

أما الثاني فيقصد به الذي لا يملك حسابا لد  البنك، ويطلب   .للعملاءوالخردمات التي يقدمها البنك 
 (3) ن لديه نية في إقامة علاقة مستمرة مع ذلك البنك.تنفيذه عملية ما دون أن تكو 

عتيادي من حيث الشروط المطلوبة للتحقق من الإغير العتيادي و لإز المشرع الجزائري بين العميل الم يمي 
يتم إثبات شخرصية  المعدل والمتمم، أنه 01-05من قانون  8هويتها، حيث يستفاد من نص المادة 

عتياديين وعلى هذا لإة بالتحقق من هوية الزبائن اعتياديين حسب نفس الشروط المتعلقلإغير االالزبائن 

                                                 

م كما يلي: "ويتم التأكد من هوية الشخرص المعنوي بتقديم قانونه المعدل والمتم 01-05من القانون  7/4(تنص المادة 1)
 سابق. مرجع،قة تثبت تسجيله..." ثيأيه و ساسي و الأ
 سابق.مرجع ، 12/03من النظام رقم  5/2ر المادة (أنظ2)
للطباعة، القاهرة،  رشنب، أمداريالإقتصادي و ال قانوني والمنظور الغسل الأموال من (عادل عبد العزيز الشن، 3)

 .153، ص2008
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ن كان العميل الذي أ عميلا عرضيا، التحقق من هويته بالكيفية  مامهالأساس يتعين على البنك حتى وا 
 (1) من هوية العميل الاعتيادي.بها  ذاتها التي يتم التحقق 

 الحقيقي:التحقق من هوية المستفيد  -3
ويقصد به الشخرص الطبيعي صاحب الملكية أو السيطرة الفعلية على العميل أو الشخرص الذي تتم      

 العملية لمصلحته أو وفقا لإرادته.
فرض هذا الالتزام، فنصت على  ةيتوصيات الأربعين على أهمالأكدت مجموعة العمل المالي في     

تخراذ تدابير إا على بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي وحدده لتزام المؤسسات المالية، ومنها البنوك،إ
وحتى تستطيع البنوك الوفاء معقولة للتحقق من هذه الجهود حتى يكون لها معرفة كافية عنه، ومن هنا 

قبل  01-05لالتزام فإنه تعين تحديد وبدقة المقصود بعبارة: "المستفيد الحقيقي" لقد جاء القانون إبهذا 
، لكن مع ذلك يستنتج من أي تحديد لهذه العبارة، وحتى انه لم يستعملها في متن نصوصه خراليا تعديلال

ومنه التي نصت على:  9هو ما يتضح من نص المادة (2)من أحكامه أنه فرض هذا الالتزام على البنوك،
أن الزبون  "في حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المتشابهة الأخرر ، من

مر بالعملية الحقيقية لآبكل الطرق القانونية من هوية ا يتصرف لحسابه الخراص، يتعين عليها أن تستعلم
 (3) أو الذي يتم التصرف لحسابه."

الحقيقي للعملية" والذي يتم التصرف لحسابه" عن  مرلآمصطلح "اعبر ب يهنا المشرع الجزائر      
 المستفيد الحقيقي.

يتعين على البنك عندما يتقدم أي عميل أمامه لإنجاز عملية ما، إذ يبادر إلى التحقق إذا كان  إذن     
العميل يتصرف لحسابه أو لحساب شخرص آخرر عن طريق سؤال لعميل، فإذا تبين له أنه يتصرف 

باتخراذ لحساب شخرص آخرر يجب على البنك اتخراذ تدابير للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي وذلك 
 (4) ات معقولة للحصول على بيانات كافية، فضلا عن التحقق من هوية الشخرص الذي يتقدم أمامه.خرطو 

 

 

 

                                                 

 .155سابق، صمرجع (تدريست كريمة، 1)
 .156سابق، صمرجع (تدريست كريمة، 2)
 سابق.مرجع متمم، المعدل و ال 01-05من القانون  9(أنظر المادة 3)
 .159-158سابق، صمرجع (تدريست كريمة، 4)
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 : وقت التحقق من هوية العملاء -ثانيا
حدد المشرع الجزائري وقت إجراء البنوك للتحقق من هوية العملاء وهو ما يستفاد من نص المادة      

المعدل والمتمم التي تنص على أنه: "يجب على البنوك والمؤسسات المالية  05/01من القانون رقم  7/1
ح الحساب أـو دفتر أو حفظ والمؤسسات المالية المشابهة الأخرر  أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فت
 (1) سندات أو قيم أو إيصالات أو تأخرير صندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرر ."

من  4البنكي، كذلك على وقت التحقق من هوية العملاء من خرلال نص المادة  النظام وقد أكد     
على النحو التالي: "يتم إجراء التعرف على الهوية الزبائن عند إقامة علاقة  12/03النظام رقم 
 (2)التعامل...."

للقانون ، تكون البنوك الخراضعة لفين الذكر، التشريعي، والتنظيميوبذلك ومن خرلال النصين السا     
الجزائري مطالبة بإجراء عملية التحقق عند "إقامة علاقة عمل" وهو على خرلاف ما تسمح به توصيات 
مجموعة العمل المالي حيث يمكن للبنوك القيام بعملية التحقق من هوية العملاء "قبل وأثناء إقامة علاقة 

تسمح هذه التوصيات للبنوك باستعمال العمل أو التنفيذ العمليات للعملاء العرضيين." بل وأكثر من ذلك، 
 عملية التحقق في وقت لاحق لإقامة علاقة تعامل، ولكن يشترط: 

 رع وقت ممكن عمليا عقب إقامة العلاقة.سأن يحدث هذا في ا -
 أن يكون ضروريا لعدم مقاطعة سير العمل الطبيعي. -
السيطرة على مخراطر تبييض الأموال بفعالية، وعليه يظهر أن توصيات مجموعة العمل المالي تسمح  -

"ج" للبنوك بنوع من المرونة في تطبيق الإجراءات التحقق من هوية العملاء، في حين لا يسمح القانون 
 (3) ته.ة التحقق من هوييبذلك المرونة فلا يمكنها التعامل مع العملاء قبل استعمال عمل

بيانها مطلوب من  الحيطة والحذر الواجبة، السابق وتجدر الإشارة في الأخرير أن مخرتلف تدابير     
افية في بعض الحالات حيث تكون مخراطرا تبييض كقق من هوية عملائها، قد لا تكون البنك تطبيقها للتح

التشدد في تدابير اليقظة والحذر تدابير إضافية مقصود بها بقرار الإالأموال، مما يجب على البنوك 
 الواجبة.

 

                                                 

 سابق.مرجع المعدل والمتمم،  05/01من قانون  7/1(أنظر المادة 1)
 سابق.مرجع ، 12/03من نظام  4(أنظر المادة 2)
 .160صتدريست كريمة، مرجع سابق، (3)
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 الفرع الثاني: تدابير اليقظة الواجبة المشددة
لم يكتفي المشرع الجزائري بإلزام البنوك التحقق من هوية العملاء على النحو المتقدم بيانه فقط، بل      

 (1)أيضا على ضرورة التحلي بتدابير اليقظة المشددة، وذلك بإخرضاع العمليات المشبوهة لرقابة خراصة،
 (2) .وتفعيل  الوقاية على البنوك الأجنبية والعملاء ذوي المخراطر المرتفعة

 إخضاع العمليات المشبوهة لرقابة خاصة:    -أول
تنتهج البنوك في سياستها المتعلقة بمكافحة جريمة تبييض الأموال إلى فرض الرقابة الخراصة على      

بعض العمليات ذات طبيعة خراصة تفرضها ظروف معينة، كالتحويلات النقدية الدولية أو عمليات 
التي تتم في ظروف غير عادية لا تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط صاحب نقدية الضخرمة الالإيداعات 

 الحساب، سواء بالنسبة للأشخراص أو نشاط الممارسة لتلك الأموال.
 ة على البنوك الأجنبية والعملاء ذوي المخاطر المرتفعة:بتفعيل الرقا

محلي واستعمال في تقديم البنك الاللجوء إلى  فيالأموال  مبيضوجأ إليها يلالأساليب التي من بين       
الأمر الذي وجب معه وضع قواعد  هو خردمات هذا البنك في مجال تحويل الأموال للبنك الأجنبي، 

قانونية تعمل على تفعيل رقابة البنك المركزي على التحويلات والعمليات التي تقوم بها البنوك المحلية 
الة للعمليات أو التحويلات النقدية للخرارج، والتي تتسم وعلاقتها مع البنوك الأجنبية بما يمس مكافحة فع

 (3)بدرجة غير معهودة من التعقيد أو تفتقر لمبررات اقتصادية وقانونية واضحة.

 المطلب الثاني: التزامات وقائية أخرى
وقائية أخرر  في غاية الأهمية وذلك للقيام هذه التدابير بدور إيجابي للكشف  لتزاماتإتلتزم البنوك بتطبيق 

  ( وكذلك التزام بالاحتفاظ بالوثائق1عميلك" )فرع  عرفإعن عمليات التبييض، وذلك بتفعيل قاعدة "
 .(3( بإضافة إلى وضع وتطوير الضوابط الداخرلية )فرع2)فرع 

 
 
 

                                                 

 .161صتدريست كريمة، مرجع سابق، (1)
 متطلبات تخررج .تدخرل ضمن ليوازدة أحلام، حاج مرابط حليمة، دور البنوك في مكافحة جريمة غسيل الأموال، مذكرة (2)

صادية، تخرصص اقتصاد نقدي بنكي، جامعة أكلي محند أولحاج، كلية العلوم شهادة الماستر في العلوم الاقت نيل
 70،ص 2019-2018تجارية وعلوم التسيير، الالاقتصادية و 

 .71سابق، صمرجع (ليوازد أحلام، حاج مرابط، 3)
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 عميلك" عرفإالفرع الأول: تفعيل قاعدة "
 استقرالمعمول بها لد  البنوك، والتي  عميلك" من القواعد المصرفية القديمة عرفاتعتبر قاعدة "    

، والهدف من تفعيل تطبيق منذ البداية التعرف على العميل وعلى عملياته قتضىا، عليها العمل المصرفي
متها ومشروعيتها، وتطبيق ن سلاعميلك" معرفة الشخرص العميل ونشاطه وعملياته للتحقق م عرفاقاعدة "
عند بداية التعامل مع العميل كفتح حساب له أو عند إجراء أي عملية معه مباشرة عميلك"  عرفاقاعدة "

 (1)أو بمعرفة شخرص آخرر كنائب عن العميل.

أن البنوك على معرفة كافية بعملائها، وأنها على ضمان وقد تم وضع مبدأ "اعرف عميلك" بهدف      
البنك بعملائه المعروفين ممن علم بنشاطهم التجاري، وأن تطبيق هذا المبدأ يجب ألا يؤثر على علاقة 

 عون بسمعة جيدة وعلى البنوك أن تتبع لتطبيق هذا المبدأ الإجراءات التالية:تيتم
 مستندات إثبات الشخرصية المناسبة.التحقق من شخرصية العميل بالرجوع إلى  -
أن التعريف ليس مقصورا على العملاء الذين لديهم حسابات لد  البنوك، بل  عتبارايجب الأخرذ في  -

 ضخرمةالمالية اليشمل على من يستفيد من خردمات البنك أخرر  مثل: الحوالات 
صلية عند فتح حساب جديد البنك أن يحصل على نسخرة من هوية العميل ومطابقتها مع الوثيقة الأعلى -

 أو تقديم خردمة أو في حالة انتهاء صلاحية الهوية.
 يجب وكحد أدنى التحقق من معلومات حساب العميل الشخرصي، مثل اسم، عنوان -
على البنوك أن تتطلب من العميل تقديم معلومات بخرصوص حسابات لديها، واستثناء الوحيد لهذا  -

 (2) ت العامة وأموال مستحقة لهيئات حكومية.تير، خردماالشرط هو تسديد الفوا

 ضمان وجود آثار للعمليات: -1
هذا المبدأ مهم جدا في تسهيل مهمة الجهات الرقابية القائمة على مكافحة غسل الأموال، توجب هذه      

بنسخرة من مستندات إثبات الشخرصية الذي قدمه العميل أو المودع،  والاحتفاظالسياسة على البنك 
بها، لتمكين الجهات الرقابية في حال المشتبه ت خراصة حول العمليات المصرفية بقيود وسجلا والاحتفاظ

تبيين وجود عمليات غسل الأموال من إعادة بناء العمليات المصرفية التي قام بها غاسل الأموال وتتبع 
 ذهبت.النقود المغسولة حيثما 

                                                 

المعارف، ، محليا، منشأة دار مكافحة غسيل الأموال، أهمية مكافحة غسيل الأموال دوليا(عبد الفتاح سليمان، 1)
 . 208، ص2008،  2مصر ، ط كندرية،الإس

، 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، طغسل الأموال بين النظرية والتطبيق(هشام بشير، إبراهيم عبد ربه إبراهيم، 2)
 .59-58، ص2011



 الإجراءات البنكية لمحاربة جريمة تبييض الأموال                 الفصل الثاني:                

57 

 

 واجب:  جتهادال -2
على البنوك واجب أخرذ الحيطة والحذر وتوجيه عناية خراصة لتفاصيل العمليات المصرفية المعقدة أو      

الضخرمة بصورة غير عادية أو المتعلقة بإيداعات أو سحوبات ضخرمة، وتتم من خرلال أنماط عمليات 
 أو قانوني واضح. قتصادياغير مألوفة أو بدون سبب 

كما يتوجب على القائمين على إدارة المؤسسة المصرفية توخري الحذر في التعاملات التي تتم مع     
الأشخراص أو الشركات أو البنوك في البلدان التي لا تطبق نظما أو معايير أو إجراءات خراصة متعلقة 

ية وجوهر هذا المبدأ أن بمكافحة عمليات غسل أموال، أو لا تكون هذه الإجراءات فيها ناتجة بما فيه الكفا
 (1) عن أي عملية تتم منها، أو إليها مشكوك فيها أو مشتبه بها.ن تغمض عيونها لا يجوز أ البنوك

 بالوثائق: حتفاظال التزامالفرع الثاني: 
يترتب الاحتفاظ بالوثائق المتعلمة بالعملاء و العمليات التي تجريها البنوك مع زبائنها على اهمية كبيرة 

المعدل و المتمم  05/01في مجال مكافحة تبييض الاموال )أولا( وتم اقرار هذا الالتزام في نص القانون 
 معينة من الوثائق )ثانيا(. بأنواعالذي يفرض على البنوك الاحتفاظ 

 اهمية التزام الحتفاظ بالوثائق: -أول
مالية، ومن المؤسسات ال التزامحظي هذا الالتزام باهتمام مجموعة العمل المالي التي حثت الدول على    

بكافة الوثائق الضرورية للعمليات المحلية والدولية التي تجريها زبائنها،  حتفاظالا على -ضمنها البنوك
فضلا عن الاحتفاظ بكافة الوثائق التي تم الحصول عليها في إطار إجراءات العناية الواجبة اتجاه 

 العملاء.
لبنوك للمتطلبات ا متثالاالعملاء والعمليات في تقسيم مد  بالوثائق المتعلقة ب حتفاظبا الالتزامفيسمح      

في تبييض  ستخردامهااالملقاة على عاتقها في سبيل منح  تزاماتبالالقانونية والتنظيمية ذات الصلة ال
 لالتزامات لن تتحقق إذا لم تخرضع البنوك اليقظة إزاء العملاء والعملي خريتنفيذ إجراءات تو ة ففعالي ،لالأموا

هذا العمليات،  منآخرر وهو ضرورة حفظ الوثائق والمستندات التي تحققت عن طريقها من هوية العملاء و 
أخرر ، فإن المساهمة الفعالة للبنوك في مكافحة تبييض الأموال يفترض تعاونا إيجابيا من جهة من جهة 

                                                 

دون سنة (، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، غسل الأموال في المصارف )دراسة مقارنة(باسل عبد الله المضمور، 1)
 .64-63صنشر، 



 الإجراءات البنكية لمحاربة جريمة تبييض الأموال                 الفصل الثاني:                

58 

 

ولذلك يفرض عليها هذا  ،من قبلها مع السلطات المخرتصة الأمنية منها، القضائية، إدارية، والتشريعية
 (1) تتمكن من وضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات المخرتصة. حتى بالاحتفاظ الالتزام

بالوثائق  بالاحتفاظأدرك المشرع الجزائري أهمية هذا المنحى، فعمد إلى النص على إلزام البنوك     
من  1فقرة  14ووضعها تحت تصرف السلطات المخرتصة، وهو ما يظهر بوضوح من خرلال نص المادة 

لخراضعين الاحتفاظ بالوثائق المعدل والمتمم والتي تنص على أنه: "يتعين على ا 05/01القانون رقم 
 (2) وجعلها في متناول السلطات المخرتصة."

من نفس القانون: "السلطات الإدارية  4هذه السلطات كما تم تحديدها في نص المادة  وتتمثل    
والسلطات المكلفة بتطبيق قانون والسلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل إرهاب بما فيها 

 "سلطات الرقابة.
الأجهزة الأمنية  تظهر قراءة فحو  النصيين المذكورين مد  أهمية تفصيل التعاون بين مخرتلف     
غير المشروع وتتبع سيرها، إذ يسمح هذا ال، في مكافحة تبييض الأموال ذات المصدر و البنكية ضائيةوالق

بتعاون البنوك مع مخرتلف السلطات المخرتصة المنوط بها مكافحة تبييض الأموال، فالبنوك يجب  الالتزام
عليها إتاحة المعلومات المنتظمة في الوثائق المتعلقة بالعملاء والعمليات للسلطات المخرتصة عند طلبها 

بنكية أو توظيف أموال هذه الأخريرة تحليل تلك المعلومات، وما نشير إليه من عمليات أو تحويلات  يللتول
، ويؤكد هذا التعاون أيضا مصداقية البنوك الأموالبييض ت على وجود إحد  صورإقامة الدليل  منشأها

 (3) عنها مسؤوليتها في مواجهة السلطات الإشرافية، والوقائية الخراضعة لها.يدرأ و 

 أنواع الوثائق التي يتعين الحتفاظ بها: -ثانيا
المعدل والمتمم، على أنه: "يتعين على الخراضعين  01-05من القانون رقم  14المادة  تنص     

 : الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المخرتصة
سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات أو وفق  5الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خرلال فترة  -1

 علاقة العمل.
 سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية." 5وثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خرلال فترة ال -2

                                                 

 .174سابق، صمرجع (تدريست كريمة، 1)
 سابق.مرجع المعدل والمتمم،  01-05من القانون  14(أنظر المادة 2)
 .175-174سابق، صمرجع (تدريس كريمة، 3)
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يتضح من النص أن هناك طائفتين من الوثائق يتعين على البنوك الاحتفاظ بها الأولى تخرص     
 (2) متعلقة بالعمليات. ثانيةال (1)العملاء،

 الوثائق المتعلقة بالعملاء:  -1
تلتزم البنوك باحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالعملاء والتي تحصلت عليها عند إعمالها لإجراءات     

منه كما يلي:  8من خرلال نص المادة  03-12التحقق من هوية هؤلاء، وهو ما أكد عليه النظام رقم 
فظ وتضع تحت تصرف مصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحتال"يجب على 

 السلطات المخرتصة ما يأتي: 
او  سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات و 5الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعنوانيهم، خرلال فترة  -

 علاقة التعامل...." وقف
منه  29وهو ما يستشف من نص الفقرة )ز( من المادة  08-11كما أكد على ذلك أيضا النظام رقم      
 مؤسسات المالية، وعلى الخرصوص....".....يجب على البنوك وال :النحو الآتي على
مستندات المتعلقة بتحديد هوية الزبائن الالاحتفاظ طبقا للقواعد والآجال المعمول بها، بالوثائق و  -ز

 ومعرفتهم..."
هذا النحو، قد يتبادر إلى الذهن التساؤل عن نوعية الوثائق المطلوب من البنك الاحتفاظ بها،  وعلى     

 هل يجب أن تكون وثائق رسمية أصلية أو يكفي الاحتفاظ بنسخ مصورة عنها؟

عند إكمال ك يتعين على العميل تقديمها للبن فالوثائق التي ،تسمح بالإجابة عن التساؤل المطروح      
ة الصلاحية وهذا ما الإجراءات التحقق من هويته وعن عنوانه، يجب أن تكون وثائق رسمية أصلية وساري

 (3) المعدل والمتمم. 01-05من القانون رقم  7/1/2أحكام المادة  منيستفاد 

يفرض القانون  ،العمل المالي ائق فعلى غرار ما تطلبه مجموعة بهذه الوث الاحتفاظوبالنسبة لمدة     
ويخرتلف تاريخ بدء حساب فترة هذا الحفظ، إذ قد تبدأ  ،سنوات على الأقل 5الجزائري الاحتفاظ بها لمدة 

 (4) و من تاريخ وقف علاقة التعامل بالنسبة للعملاء الذين ليست لهم حسابات.اب من تاريخ إقفال الحسا

 

 

                                                 

 المعدل والمتمم، مرجع سابق.01-05،قانون 14أنظر المادة(1)
 177-176كريمة ،مرجع سابق،تدريست ( 2)
 .المعدل و المتمم ،مرجع سابق01-05قانون ، 7( أنظر المادة 3)
 .178السابق، ص مرجع(تدريس كريمة، 4)
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 الوثائق المتعلقة بالعمليات: -2
بالوثائق المتعلقة بالتحقق من هوية العملاء، ألزم المشرع البنوك، وفق  حتفاظبالا الالتزامإلى جانب      

المذكورة أعلاه، الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم من القانون   14لنص المادة 
مليات التي تجريها البنوك مع العملاء، دون أن يعمد إلى تحديد عمليات بعينها، فالالتزام يخرص جميع الع

يراعي هنا وجوب أن تتضمن تلك وثائق بيانات كافية للتعرف على تفاصيل كل عملية على حد ، لاسيما 
الحرص على تنظيمها البيانات والمعلومات الجوهرية عن العملية والتي تشمل كحد أدنى: اسم العميل، 

 (1) ع العملية.المبالغ والعملة أو العملات المرتبطة بها، الغرض ونو 

 (2).اتعلى الحساب لمقيدةالمستندات المتعلقة بالعمليات كما يتم الاحتفاظ بجميع الوثائق وا -

 الفرع الثالث: وضع وتطوير ضوابط داخلية
 ألزم المشرع البنوك بوضع وتنفيذ الوقاية الداخرلية )أولا( وتطبيق إجراءاتها الفعالة في البنوك )ثانيا(    
 الداخلية: الرقابة -أول
حديث معظم الوثائق الدولية ذات الصلة بجميع الدول الأطراف على إلزام البنوك والمؤسسات المالية     

بتطوير الأنظمة الرقابية الداخرلية التي تتبعها لمكافحة عمليات تبييض الأموال، فقد أوصت لجنة 
(FATF بضرورة تطوير السياسات والإجراءات الداخرلية، دعت على ضر ،) ورة تطبيق إجراءات فعالة

كة رؤوس الأموال، كما دعت إلى تعيين لكشف ومراقبة المعاملات وفقا للضوابط ودون إعاقة لحر 
يجاد برامج  مسؤولين نظاميين على مستو  الإدارة واتخراذ التدابير المناسبة لضمان اخرتيار الموظفين، وا 

الداخرلية، وهذا وأوصت اللجنة بضرورة القيام تدريب مستمرة للموظفين وتوفير نظام للتدقيق والمراجعة 
السلطات البنكية بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية على توفير برامج رقابية خراصة تساهم في مكافحة 

 (3) عمليات تبييض الأموال.

 

                                                 

 .84سابق، ص مرجع(جلال وفاء محمدين، 1)
، يتعلق بالرقابة الداخرلية للبنوك 2011نوفمبر  28مؤرخ في  08-11من نظام رقم  29فقرة )ز( من المادة  (أنظر2)

 .2012أوت  29، الصادرة بتاريخ 47والمؤسسات المالية، ج.ر.ع 
لبنوك حوكمة البنك كمدخل لتفصيل آليات لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال، حالة ا(إيمان لعمايرية، فاطمة زهراء علال، 3)

، مذكرة تخررج لاستكمال متطلبات نيل الشهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، تخرصص نقود ومؤسسات مالية، الجزائرية
، 2015-2014قتصادية، قالمة، الاعلوم الالتجارية وعلوم التسيير، قسم و ، كلية العلوم الاقتصادية 1995ماي  8جامعة 

 .86ص
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 وضع برامج داخلية لمكافحة جريمة تبييض الأموال: -1
المعدل والمتمم على انه: "تباشر اللجنة المصرفية فيما  01-05من قانون رقم  12كما نصت المادة      

يخرصها، بإجراء تأديب طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخرلية 
 كافحتها...." الخراصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل إرهاب وم

عداد إجراءات داخرلية خراصة بالرقابة في مجال      يتضح بجلاء هذا النص، يتعين على البنوك وضع وا 
الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وأي عجز يثبت في هذا الشأن يجعل البنك مقصر 

ويشار هنا إلى أن هذا النص قبل تعديله بموجب الأمر ،محلا للمساءلة التأديبية أمام اللجنة المصرفية 
كان يكتنفه بعض القصور حيث جاء على النحو الـآتي: "تباشر اللجنة المصرفية فيها يخرصها،  12-02

مالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها داخرلية الخراصة إجراءا تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة ال
ملقى على عاتق البنوك بوضع التزام خرطار بالشبهة...." يفهم من هذا النص أن الابالرقابة في مجال الإ

يقتصر على تلك التي لها صلة بإخرطار بالشبهة دون أن يمتد إلى وضع إجراءات أخرر   إجراءات داخرلية،
 (1) تسن وتوضح سياسة البنك في أعمال إجرائية وقائية.

 تعيين مسؤول عن المطابقة:  -2
على أنه: "يجب على المصارف والمؤسسات المالية  12/03من النظام رقم  19/1نصت المادة    

والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة 
بالسهر على التقييد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بصفته مراسل لخرلية معالجة الاستعلام المالي ويكلف 

جراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال،  (2)وتمويل الإرهاب." بسياستها وا 
يفهم من هذا النص أن على كل بنك أن يعين شخرص مؤهل ليكون مسؤولا على الالتزام بالمطابقة في     

سات والإجراءات المطبقة في ويكلف هذا الأخرير بالسهر على التقيد بالسيامجال مكافحة تبييض الأموال، 
 (3) هذا المجال.

المالية والمصالح من نفس المادة على أنه: "يجب على المصارف والمؤسسات  2وتطبيق الفقرة      
المالية لبريد الجزائر أن تتأكد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى جميع المستخردمين وبأنها تسمح لكل عون أن 

                                                 

 .180-179صسابق،  مرجع(تدريست كريمة، 1)
 السابق. مرجع، 03-12النظام ، 19المادة أنظر (2)
 .182السابق، ص مرجع(تدريست كريمة، 3)
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في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل إرهاب بأي عملية محل  يبلغ بإخرطار المسؤول عن مطابقة
 (1) شبهة، يتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية."

يقصد بالمسؤول هنا أن يعد إطارا ساميا بالبنك وله صفة المراسل لخرلية معالجة الاستعلام المالي،     
والخرلية في مجال الإخرطار بالشبهة، فأي عون لد   وهو بالتالي همزة وصل بين البنك الذي ينتمي إليه

شبهة تبييض الأموال يبلغ شكوكه لهذا المسؤول، والذي بدوره يقدر ما على في انطواء عملية يشتبه البنك 
مد  توفر عناصر الاشتباه من عدمه ومن تم إرسال الإخرطار بالشبهة لخرلية معالجة الاستعلام المالي، 
كما يتولى تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية، أما عن الصلاحيات التي يجب أن يتمتع بها 

مذكور ولأي نص تشريعي/تنظيمي لآخرر قد أثار إلى ذلك، ولعل من بين فلا نص ، هذا المسؤول
في الوقت المناسب على بيانات  الاطلاعالصلاحيات التي يجب أن تمنح لهذا المراسل مثلا: صلاحية 

تحديد هوية العملاء، صلاحية الحصول على معلومات العناية الواجبة وعلى سجلات العمليات 
بمهامها في الوقاية المطابقة   ذات صلة، هذا وحتى يكون هذا المسؤول قادر على القيام والمعلومات أخرر 

في مجال مكافحة تبييض الأموال يجب أن يكون عند دراية تامة بمتطلبات هذه المكافحة وجميع القوانين 
ن مواكبا واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك  يجب أن يفهم مخراطر تبييض الأموال وكذلك أن يكو 

المراسل شأنه شأن -لآخرر ما تم  توصل إليه من سبل المواجهة، وهذا ما يستوجب إخرضاع هذا المسؤول
 (2) بقية المستخردمين في البنك للتدريب والتكوين في مجال مكافحة تبييض الأموال.

 إجراءات الرقابة الداخلية الفعالة في البنوك: -ثانيا
يتمثل الهدف الرئيسي من نظام الرقابة الداخرلية في البنوك في ضمان المتابعة المستمرة لتحقيق     

التوافقات بين جميع ممارسات وعمليات البنوك مع معايير المراجعة الدولية، وضمان الالتزام بالقوانين 
لضرورة، فضلا عن ذلك فوجود نشأ عند اتواللوائح والقواعد التي يخرضع لها البنك، وحل المشاكل التي قد 

نظام فعال للرقابة الداخرلية يساهم في تجنب الأخرطاء و المعاملات الاحتيالية والمخرالفات، ووفقا لمبادئ 
للرقابة المصرفية الفعالة يجب على المراقبين التأكد من ان لد  البنوك ضوابطها داخرلية ملائمة بازل 

 ضوابط:لطبيعة وحجج أعمالها، على أن تشمل هذه ال
 فصل المهام المتعارضة، وفصل الواجبات من خرلال الإجراءات المحاسبة. -
لزامية وجود طاقم عمل مؤهل وكفاء. -  تفويض الصلاحيات، وتوزيع واضح ومحدد للمسؤوليات وا 

                                                 

 سابق.، مرجع 03-12، من القانون 19من المادة  2أنظر فقرة  (1)
 .183ص سابق،تدريست كريمة، مرجع (2)
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 والإدارية.تقييم مستمر للرقابة الداخرلية من خرلال التحقيق الداخرلية والموازنات التقديرية والتقارير المالية  -
 اشغالهاوجود نظام وظيفي متكامل يحدد مواصفات الوظائف وشروط  -
 وسائل الرقابة المزدوجة على العمليات المهمة والتأكيد على استقلالية المدققين الداخرلية. ستخرداما -
 موازنة المراجعة وسياسات الرقابة الإجمالية والمطابقات الدورية. ستخرداما -

كما أنه وفي ظل استخردام معظم البنوك لأجهزة الحاسب الآلي، فلابد من وضع أنظمة داخرلية      
للرقابة على الوظائف، ووضع بعض الإجراءات العامة للرقابة مثل فصل وظائف إدارة الحاسوب عن 

عملية وظائف إدارة الحاسوب على وظائف الإدارات الأخرر ، عدم تحويل إدارة الحاسوب بالقيام بأي 
تتعلق بأنشطة المصرف ووضع نظام مناسب لتقييم العمل داخرل إدارة الحاسوب، ووضع إجراءات رقابية 

 (1) على المداخرلات وعلى عمليات التشغيل.

 : اللتزامات المفروضة للكشف عن تبييض الأموالالثالثالمطلب 
ية لمكافحة جرائم تبييض التدابير الوقائ باتخراذالبنوك والمصارف  بالتزاملم يكتفي المشرع الجزائري      

( 2التي من شأنها الكشف عن تلك الجرائم )فرعكافة الإجراءات  باتخراذ( بل ألزمتها أيضا 1الأموال )فرع 
 (3)فرع(2)وذلك من خرلال إخرطار السلطات المخرتصة بكافة العمليات المالية المشبوهة

 الإخطار بالشبهة لتزاماالفرع الأول: 
مرحلة الإخرطار إشارة انطلاق تدخرل الخرلية للتحقيق في إمكانية وجود عملية تبييض الأموال،  تعد    

 (3) أينما هي الإخرطار بالشبهة. تدقيقالوذلك باستعمال آلية 

 

 

 

 

                                                 

.جامعة بوقرة فعالية التشريعات الجزائرية في إرساء ضوابط الوقاية الداخلية في البنوك(شيخري بلال، شاوشي كهينة، 1)
 .115، ص 2018بومرداس، 

، العدد علوم الجتماعيةالالمواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر، مجلة (حسان عبد السلام، 2)
 .265، ص2015، الجزائر سنة 21
من أجل الحصول على شهادة  رسالة، تبييض أموال ودور خلية معالجة استعلام مالي في مكافحتهبة، (نايلي حبي3)
، 2007حقوق، جامعة الجزائر، يوسف بن خردة، سنة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الدولة ومؤسسات عمومية، كلية ال

 .119ص
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 بالإخطار بالشبهة: لتزامال  مضمون -أول
المعدل والمتمم  01-05من قانون  19يقصد بالإخرطار بالشبهة قيام أشخراص تم تحديدهم بموجب المادة 

ومكافحة تبييض الأموال بإبلاغ خرلية الاستعلام المالي عن وجود عمليات يشتبه بعدم المتعلق بالوقاية 
 الالتزام بالإخرطار.ومن أجل توضيح الالتزام بالإخرطار بالشبهة سنتكلم عن محل (1)وعيتها،شر م
 محل الإخطار بالشبهة:  -1

بأن الإخرطار يقع على أموال يشتبه بأنها متحصل عليها  01-06من القانون رقم  20حسب المادة      
ومن خرلال هذه المادة نلاحظ أن الإخرطار يقع على نقطتين هما الاشتباه ويكونون مصدره ( 2)من جريمة،

 جريمة.
 الشتباه:  -أ

وفقا للقانون يعتبر الاشتباه كافيا للإخرطار، وذلك أن الخراضعين غير ملزمين بالتأكد عن تواجد      
نما تقتصر مهمتهم في توخري الحيطة والحذر إزاء العمليات التي  عملية تبييض الأموال على اليقين، وا 

و أمر يعود إلى في معظم الأحيان ليس سو  شعور حدسي، و تحديد المعايير ه ينجزونها، فالشبهة
الأشخراص الملزمين بالإخرطار على أساس الخربرة و التجربة، وتر  أنه كان يتعين على المشرع أن يخرضع 

الأمر أساسه تقدير العملية ما إذا كانت محل شبهة من عدمها بدلا من ترك على  معيارا محددا يتمل
ون ممرا لعمليات تبييض الأموال، وفي تقدير الملتزم بالإخرطار، مما قد يفتح الباب لتغيرات قد تك لمحض

 المقابل يصعب تورطه استنادا إلى أن معيار الاشتباه صعب إثباته لتعلق بأمور نفسية ليسن مادية.
من  10لكن المشرع الجزائري كان قد حدد بعض المؤشرات التي تحدد الاشتباه، فقد نصت المادة     

عمليات التي تتم في ظروف من التعقيد غير العادية، أو المعدل والمتمم على أنها ال 01-05قانون رقم 
غير مبررة أو يبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، أو في الحالات التي تفوق 

 مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم.
ت يجب أن يولوها عناية خراصة، ولهذا متى توافرت لد  الخراضعون مؤشرا وأكثر من هذه المؤشرا     
 ثم، سنويا، وأن يحرروا تقريرا قتصاديينالاال ووجهتها، وهوية المتعاملين عن مصدر الأمو  ستعلاموالا

على شبهة تبييض الأموال، إما إذا تبين لهم خرلال الفحص أن هذه  نطوائهاابها إذا تبين لهم  الاحتفاظ
شبوهة، فهنا يقوم التزامهم بالإخرطار لد  خرلية الاستعلام المالي، وهذا ما يتضح من الإشارة التي مالعملية 

                                                 

 .256، صسابق مرجع ،نايلي حبيبة(1)
 سابق. مرجع، المعدل والمتمم، 01-05ون من قان 20(أنظر المادة 2)
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 للالتزاممنظمة  22إلى  15إلى التطبيق المواد من  01-05من القانون رقم  10تتضمنها المادة 
لضرورة عملية بالإخرطار بالشبهة من القانون ذاته وبذلك يتضح أن كل عملية ذات طابع اعتيادي ليس با

 (1) مشبوهة بتبييض الأموال.

 مصدر الإجرامي للأموال:  -ب
من اجل وقوع جريمة تبييض الأموال يجب ارتكاب جريمة سابقة يطلق عليها الجريمة الأصلية وهو       

ما يتجلى صراحة في نص المشرع "تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من الجريمة" المنصوص 
مشروع يقع عليها المعدل والمتمم ، فإذا نتج عنها مال غير  01-05من القانون رقم  20عليها في المادة 

ل، أما إذا تحقق ارتكاب الجريمة الأصلية ولم تتحقق منها عوائد النشاط المكون لجريمة لتبييض الأموا
فإذا هذه الجريمة لا وجود لها إذا لم تكن مرتبطة بوقوع جريمة ( 2)مالية، فلا قيام لجريمة تبييض الأموال،

وهي مصدر الأموال غير مشروعة، كما نجد  أصلية سابقة عن وجودها حقق مرتكبيها فائدة معينة
مصدرها أيضا أنشطة مشروعة أصلا لكن يريد أصحابها إخرفاء مكاسبهم عن السلطات كالتهريب 

ر دالجزائر المنهج الواسع في تحديده للمص بعتاتق  بنطاق الجريمة الأصلية، فقد الضريبي، وفيما يتعل
لمرتكبيها بالحصول سمحت في الخرارج والتي تكون قد  نطاق أي جريمة ولو ارتكبتالإجرامي ليكون هذا 

إلى أموال، غير أنه لا يمكن اتخراذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال إلا إذا كانت 
فيه وفي القانون  رتكبتاعا إجراميا في قانون البلد الذي الأفعال الأصلية المرتكبة  في الخرارج تكتسب طاب

 (3) الجزائري.

 الفرع الثاني: إجراءات الإخطار
المعدل والمتمم، نجد الإخرطار  01-05من بين المبادئ القانونية الجديدة التي أتى بها القانون رقم     

بالشبهة وما يسمى بالإبلاغ عن الشبهة، في كل العمليات مهما كانت طبيعتها، مالية أو مصرفية أو بيع 
بصلة بأموال متحصل عليها عن طريق جناية أو جنحة، أو تمت أو شراء منقولات أو عقارات تثير شكوك 

 19في المادة  المذكورينانها موجهة لتمويل الإرهاب، حيث على كل الأشخراص الطبيعيين والمعنويين 

                                                 

، مذكرة تخررج تدخرل دور خلية معالجة استعلام مالي في حماية النظام المصرفي(بوخرزنة عبد الغني، عبير دحمان، 1)
 سياسية، جامعة حمىال علومالحقوق و الماستر في الحقوق، تخرصص قانون الأعمال، كلية الضمن متطلبات نيل شهادة 

 .37، ص2018-2017لخرضر، الوادي، 
، 2، مجلة النقدية، العددبالإخطار بالشبهة، دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائر اللتزام(دحماني فريدة، 2)

 .270الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص ةكلي
 .38صسابق ،مرجع دحماني فريدة، (3)
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أن يقومون بإخرطار خرلية معالجة الاستعلام المالي والتي تقوم بدورها بالتحقيق  01-05من القانون رقم 
 (1) أثناء أن الوقائع قابلة للمتابعة الجزائية. والمتابعة القضائية

 شكل الإخطار ومحتواه: -أول
شكل  أنه في الجزائرإلا مات اللازمة لتحديد العملية، يتضمن التصريح بالشبهة جميع المعلو      

الصادر تطبيق  05-06بموجب مرسوم رقم  2006 الإخرطار ونموذجه لم يتم تحديده إلا في جانفي
 (2) من قانون الإطار الذي أحال ذلك التنظيم. 20للمادة 

 الجانب الشكلي للإخطار:  -1
تخرتص  تيات الخراضعة عكس وصل الاستلام البالنسبة للإخرطار بالشبهة فتتحمل تصميمه الهيئ     

 بهذه المهمة خرلية الاستعلام المالي دون سواها.
الحالة، هوية وضعه وتوقيع حسب  تمضح، دون حشو أو إضافة، ويمحرر بخرط وايجب أن يكون      

 مراسل المؤسسة لد  الخرلية وتاريخ إصدار التصريح بالشبهة.
أو التأثير من طرف ممثل المؤسسة البنكية  ستنساخاار بالشبهة خرطيا دون اللجوء إلى يوقع الإخرط     

 2في الفقرة  عدادهم تالخراضعين لواجب الإخرطار الذين تمتعلام المالي أو أحد أو المالية لد  خرلية الاس
المتعلقة بالعملية الازمه معدل ومتمم، يجب أن يرفق بكل الوثائق  01-05من القانون  19من المادة 

أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفيدة أو وثيقة تتعلق المعنية إذ يمكن للهيئة المخرتصة أي الخرلية 
 (3) بالشبهة وتساعد في تقدم التحريات.

 محتوى الإخطار بالشبهة: -2
 289-06الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  05-06من مرسوم التنفيذي  5قد نصت المادة     

 على مجموعة من السياسات التالية: يحتويعلى أن الإخرطار يجب أن 
الفاكس( معلومات حول حساب الشبهة  -الهاتف -العنوان –يجب أن يتضمن المخرطر )مؤسسة بنكية  -أ

 صاحبه والموقع عليه )رقم حساب، تاريخ فتح الحساب، الوكالة، العنوان(
الهوية بالنسبة للأشخراص الطبيعيين يجب تحديد الهوية الكاملة وكذا تاريخ ومكان الميلاد، أما  -ب

نشاط التعريفي الجبائي، أو رقم المؤشر عنوان الشركة، طبيعة قانونية، اليين يجب تحديد الأشخراص المعنو 
                                                 

، المذكرة لنيل شهادة موقع خلية معالجة استعلام مالي في مجال مكافحة جرائم المالية(بلاش عميروش، مزياني توفيق، 1)
 .42، ص2015-2014ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، سنة ال
 .120سابق، ص مرجع(نايلي حبيبة، 2)
 .120سابق، ص مرجع(نايلي حبيبة، 3)
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إحصائي، أما بالنسبة للشركاء يذكر زيادة على النسب الكامل، تاريخ ومكان ازدياد والمهنة وقيمة حصص 
ومعلومات المتعلقة  زديادالايذكر نسبة الكامل، تاريخ ومكان  بالنسبة للمسير الشخرصيشركة والعنوان 

 م، ومكان وتاريخ الإصدار(بوثيقة الهوية المستعملة )نوع، رق
 الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعليق أو ملاحظات خراصة تتعلق بها. -ت
 نوع الزبون، اعتيادي أو غير اعتيادي. -ث
 هوية وصفة الموقعين، مؤهلين بالتفويض التصرف في الحساب. -ح
 خراتمة ورأي -ع
 وصفة وتوزيع مراسل مؤسسة خرلية الاستعلام المالي. حسب الحالة، هوية -ه
 (1) .شبهةتاريخ إصدار الإخرطار بال -و

 ميعاد الإخطار: -ثانيا
هذا الإخرطار في  عمليات تبييض الأموال على إجراءبالشبهة في كشف عن  تتوقف فعالية الإخرطار    

وغيرها معدل ومتمم البنوك  01-05من قانون رقم  20من المادة  2وقت مناسب، ولهذا ألزم نص فقرة 
ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو شبهة حتى من الخراضعين ).....القيام بهذا الإخرطار بمجرد وجود 

 بعد إنجازها.(
نما وضع معيار التحديد وهو      والواضح من النص أن مشرع بو يحدد ميعادا دقيقا للإخرطار بالشبهة، وا 

على للبنك القائم بهذا الإخرطار الموكل خرطار الإمجرد توفر الشبهة وعليه فتقدير الوقت ملائم لإجراء 
 (2) أساس الشبهة ذاتها.

 إما: تمإن قيام بإخرطار يجب أن ي     
 تنفيذ العملية محل الشبهة حتى لو يتم الكشف عن جريمة مبكرا. قبل -1
بعد تنفيذ العملية مشبوهة بالرغم من أهمية الإخرطار قبل التنفيذ عملية المشبوهة إلا أنه من الناحية  -2

 (3) العملية غالبا ما لا يتسنى اكتشاف أسباب اشتباه في عملية ما إلا بعد تنفيذها.

 

 

                                                 

 .41سابق، ص مرجععبد الغني، عبير دحمان،  (بوخرزنة1)
 .214سابق، ص مرجع(تدريست كريمة، 2)
 .44سابق، ص مرجع(بلاش عمروش، مزياني توفيق، 3)
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 لزمون بإخطار بالشبهة:الأشخاص الم -ثالثا
المعدل والمتمم بنصها الأشخراص الملزمون  05-01من القانون رقم  19حددتها نص المادة     

 بالإخرطار بالشبهة هم:
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة وشركات التأمين  -

 والألعاب والكازينوهات. توالرهاناومكاتب الصرف والتعاضديات 
أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو كل شخرص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته باستشارة -

توظيفات أو تحويلات أو أيه حركة لرؤوس الأموال لاسيما على مستو  المهن الحرة المنظمة وخرصوصا 
وخربراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة  مهن المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة

والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة وأعوان العقارية ومؤسسات الفوترة 
وكذا تجار الأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية قدم إذن توسيع مجال 

 (1) ي المجتمع سواء أشخراص طبيعية أو معنوية.إخرطار الشبهة لكل الفاعلين ف
 المالي: الستعلامالفرع الثالث: الإخطار لدى خلية معالجة 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية على أنه  7نصت المادة       
مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم  ستخرباراتالان على كل دولة طرف إنشاء وحدة يتعي

المعلومات كما أوصى مجلس الأمن الدولي بوجوب إنشاء هيئة مخرتصة بالاستعلام المالي على مستو  
 كل دولة. 

المعدل والمتمم لإنشاء خرلية معالجة  02-127إنشاء هذه الخرلية بموجب المرسوم التنفيذي  مفت     
وعملها، ويتم إنشاء الخرلية لد  الوزير المكلف بالمالية وفق معايير، ويدبر الاستعلام المالي وتنظيمها 

كيفت الخرلية على أنها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخرصية المعنوية (2)الخرلية مجلس ويسيرها أمين العام،
مالي، ويفسر بهذا التكييف القانوني والصريح الذي أعطاه المشرع للخرلية في صلب نص الستقلال الاو 

أحكامه والتي نصت على ما يلي: "الهيئة ضمن مكرر  4راج نص المادة بإد 01-05القانون رقم 

                                                 

 سابق،  مرجعالمعدل والمتمم،  01-05من قانون  19(أنظر المادة 1)
مرتكبة على مخالفة التزاماتها  دور البنوك في وقاية من جريمة تبييض الأموال ومسؤولية جزائيةة الكاملة، عك(بو 2)

، الجزائر، 9، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، عدد معدل ومتمم 01-05السياسية على ضوء قانون
 .644-643، ص2018
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مالي، وتوضع لد  وزير الستقلال الاالمتخرصصة من سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخرصية المعنوية و 
 (1) مكلف بالمالية، تحدد مهام الهيئة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم."

 خلية معالجة الستعلام المالي: تنظيم -أول
من أجل الوصول إلى الأهداف التي أنشأت من اجلها الخرلية فقد شكلت من مجموعة من إدارات      

 والمصالح بهدف تنظيم سيرها والحصول على المرونة في عملها.
 المجلس: -1

اولي للخرلية والذي يتمثل يخرتص المجلس بإدارة الخرلية، وأنه هو من يمثل الجهاز القيادي والشبه تد    
الذي  275-08من المرسوم التنفيذي  5مركز اتخراذ القرار ويقوم بموضوع من مهام ثم ذكرها في المادة 

مكرر، حيث أن مجلس التداول في موضوعات  10بالمادة  127-02من المرسوم  10مادة جاء لإتمام 
 التالية:

 بمجال اقتصاده.جمع وتنظيم كل معطيات ومستندات ومواد متعلقة  -أ
 إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخرلية. -ب
 إجراءات مخرصصة للاستقلال ومعالجة تصريحات اشتباه وتقارير تحقيقات. -ج
 (2) وضع مشروع ميزانية الخرلية وغيرها من المهام. -د

وطني أن المجلس يتشكل من قاضيين، ممثل عن بنك الجزائر، ممثل عن مديرية العامة للأمن  كما     
 (3)إنما معنيون عن طريق عهدة. دائمينوممثل عن إدارة جمارك، كما أنهم أعضاء غير 

 المصالح التقنية: -2
عل أن القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف  127-02 من المرسوم التنفيذي 15نصت المادة     

مجلسها بالمالية والسلطة المكلفة بالتوظيف العموميين تنظم مصالح إدارية والتقنية للخرلية بناءا على اقتراح 
 يستعين مجلس خرلية بأربع مصالح تقنية منظمة. 

مصالح تقنية بحسب  3ث قسم مصالح إلى وهذا بخرلاف ما جاء به القرار الوزاري السابق الملغى حي    
 منه: 2مادة 

 

                                                 

 .202-201سابق، ص مرجع(تدريست كريمة، 1)
 .17سابق، ص مرجع، عبير دحمانيعبد الغني،  (بوخرزنة2)
 .107سابق، ص مرجع( نايلي حبيبة، 3)
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 ويتكون من: مصلحة إدارة والوسائل: -أ
 مكتب مستخردمين وتكوين. -
 مكتب الميزانية والوسائل العامة. -

 وتنظم فيها مصلحة التعاون واتصال: -ب
 مكتبة التعاون -
 مكتب صحافة واتصال -
 مكتب ترجمة. -
 من: وتتكون مصلحة إعلام والتنظيم -ج
 م الخرلية مكتب إعلا -
 (1) مكتب تنظيم الوثائق. -

ويلحق مكتب التنظيم العام بمجلس خرلية معالجة الإعلام المالي، وبعد صدور قرار الوزاري المشترك     
من هذا  2تم تقسيم المصالح التقنية إلى أربعة مصالح بحسب مادة الذي يلغي القرار الوزاري مشترك 

 (2) تقنية كما يلي:القرار وكأنه مصالح 
 مصلحة التحليل والتحريات: -

دارة التحقيقات.       تكلف بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين، وتحليل تصريحات الشبهة وا 
 مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات: -

 نكلف بجمع المعلومات وتشغيل بنك المعلومات الضرورية لحسن سير الخرلية.    
 قانونية:مصلحة الشؤون ال -

 تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية.    
 مصلحة التعاون:  -

تكلف بالعلاقات الثنائية ومتعددة أطراف مع هيئات أو مؤسسات أمنية التي تعمل في نفس ميدان      
 (3) النشاط.

 

                                                 

 .18سابق، ص مرجع(بوخرزنة عبد الغني، 1)
 .20، صمرجع نفسه(2)
جويلية  20 تاريخ الإطلاع: http://www.mect5f.gav.d3/arapropos.html(خرلية معالجة استعلام مالي: 3)

2020. 

http://www.mect5f.gav.d3/arapropos.html
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 أمانة العامة: -3
الخرلية من طرف أمانة العامة ويعين الأمين العام بمقرر من رئيس الخرلية بعد موافقة المجلس،  تسيير     

 يتمثل دوره في تسيير الشؤون الإدارية للخرلية و الوسائل البشرية والمادية وذلك تحت سلطة رئيس الخرلية.
 (1) إدارة مركزية.وظيفة العليا للمدير الإلى  ستنادااويصنف ويتقاضى مرتبه     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2) بين أجهزة خلية معالجة استعلام مالي (: توضيحي1مخطط )                                     
 مهام خلية المعالجة الستعلام المالي: -ثانيا
على المهام المسندة لهذه الخرلية والتي تتولى  127-02من المرسوم التنفيذي رقم  4لقد نصت المادة     

 ما يلي: 
المتعلقة بكل العمليات الخراصة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب والتي  شتباهالاتسليم تصريحات  -1

ترسلها إليها الهيئات وأشخراص الذين يعينهم القانون ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة عن طريق 
مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع  كتشافباالبيانات والمعلومات التي تسمح جمع 

 خرطار.الإ

                                                 

 .20سابق، ص مرجععبد الغني،  (بوخرزنة1)
 سابق. مرجع http://www.mect5f.gav.d3/arapropos.html(خرلية المعالجة، استعلام مالي،  2)

 رئيس المجلس

 تعاونالمصلحة 

 مصلحة الشؤون القانونية

وثائق وقاعدة المصلحة 

 البيانات

 تحرياتالتحقيقات والمصلحة 

 أمانة العامة المجلس

http://www.mect5f.gav.d3/arapropos.html
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جمهورية المخرصص طبقا للقانون في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع الإرسال ملف لوكيل  -2
المصرح بها مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل إرهاب وهذا بإجماع أعضاء الخرلية مع سحب الإخرطار 

عضو من  عتراضاخرطر الخرلية، وفي حالة أالمرسل لوكيل الجمهورية يعرف من من الملف بالشبهة 
 الهيئة عن عدم إرسال الملف لوكيل الجمهورية فإنه يتم حفظ الملف ولا يتم إرساله.

 نصوص تشريعية وتنظيمية يكون موضوعها مكافحة تبييض الأموال. قتراحا -3
ساعة على تنفيذ أي عملة مصرفية يمكن تمديد هذه  72بصفة تحفظية وبمدة أقصاها  عتراضالا -4

 المدة بناءا على أمر قضائي.
تؤهل الخرلية المستقلة لمعالجة استعلام المالي لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام  -5

أي شخرص تراه مؤهلا لمساعدتها في المسندة إليها من الهيئات وأشخراص الذين يعينهم القانون واستعانة ب
شريطة المعاملة مماثله إنجاز مهامها وكذا تبادل المعلومات التي بحوزتها مع هيئات أجنبية مخرولة بمهام 

 بالمثل.
حجز الأموال الغير مشروعة المحصلة من جريمة تبييض الأموال قصد مصادرتها دون الإخرلال  -6

 (1) بحقوق الغير حسن النية.
ولعل أن التدابير التحفظية التي تتخرذ في إطار مكافحة عمليات تبييض الأموال تعد أحد الوسائل      

الهامة في المحافظة على محل الجريمة والذي يشتبه فيها أنها ذات مصدر غير مشروع، بالإضافة إلى 
 (2) هو جزاء المصادرة لمحصلات هذه الجريمة.؛جزاءات المرصودة لهذه جريمة ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .14سابق، ص مرجع، بة زينعبابس(1)
، 15عمار، دور خرلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة، مجلة للفكر، العدد  (مصطفاوي2)

 .683، ص2017الجزائر، سنة 
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، دور البنوك في مكافحة تبييض الموال، دراسة حالة بنك زايدي خرولة، شكلاطة ايمانالمصدر: 
مذكرة نهاية الدراسة قدمت ضمن متطلبات نيل شهادة وكالة بومرداس،  –الفلاحة و التنمية الريفية 

الماستر، قسم العلوم التجارية، تخرصص مالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 
 . 76، ص 2016/2017جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

 

مؤسسات وطنية وأجنبية مكلفة بأمن 
و/أو مكافحة تبييض الأموال وتمويل 

 نشاطات الإرهابية

 خلية استعلام مالية

 محكمة مختصة

إفادة باستلام 
 الإخطار

 إخطار بالشبهة
 علوماتم

 تقارير

البنوك والمؤسسات المالية لبريد 
(1)الجزائر وشركات تأمين ....إلخ
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 المبحث الثاني: السياسة الردعية لجريمتي تبييض الأموال عبر البنوك
بل عمد  ،جراءات اللازمة للوقاية من تبييض الأموال الإتدابير و وضع ال لم يقتصر دور المشرع على     

على تجريم وردع هذه الجريمة وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث من خرلال المطلب الأول: المسؤولية 
المقررة للبنك عن جريمة  الأموال، ثم في المطلب الثاني: العقوباتتبييض ة للبنك عن جريمة يلجزائا

تبييض الأموال، ثم أخريرا المطلب الثالث: العقوبات المقررة للأشخراص سواء كانوا طبيعيين أو موظفين في 
 البنوك وذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للبنوك عن جريمة تبييض الأموال
، الذي أقر جزائرير من القانون العقوبات المكر  51اعترف المشرع صراحة من خرلال نص المادة      

، نلشرعييا اهه من طرف أجهزته أو ممثليية لشخرص المعنوي الذي يرتكب جرائم لحسابالمسؤولية الجزائ
 (1) كين على نفس الأفعال.أو شر  أصليين ما يمكن مساءلتهم أيضا كفاعلين ك

 الجريمة باسم البنكعند ارتكاب للبنك الجزائية مسؤولية الالفرع الأول: 
ية، بل لقيام المسؤولية الجزائ فيعند ارتكاب جريمة تبييض الأموال من ممثلي البنك أو أجهزته لا تك     

يلزم فضلا عن ذلك أن يكون  هذا التصرف في مجال اخرتصاص البنك وفقا لما تقضي به القوانين 
ا التصرف صادر من شخرص تتوفر فيه ، إلى جانب ذلك يجب ان يكون هذقانونه الأساسيالمصرفية أو 

 الصفة )أولا(، وقد يكون للبنك فروع فيسأل في حالة صدور تصرف غير مشروع من أحد فروعه )ثانيا(:
 ارتكاب الجريمة من ممثل البنك أو أجهزته:مسائلة البنك عند  -أول

الدائرة المرسومة له عند دود أو أعضائه ح ممثليهتتقرر المسؤولية الجزائية للبنك إذا تجاوز أحد      
بالعمليات المصرفية، فإنه لا يمكن إسناد هذا التصرف إلى البنك كشخرص معنوي، لما يفقده هذا  مةقيا

التصرف صفة العضو أو ممثل حتى ولو ارتكب الفعل لمصلحة البنك، وحتى يسأل الشخرص المعنوي 
 ليه.جزائيا يجب أن تكون طبيعة الأعمال المجرمة مما يجوز نسبته إ

وبالتالي عند قيام أحد ممثلي البنك أو أجهزته بارتكاب جريمة تبييض الأموال من خرلال العمليات      
مسؤوليته الجزائية عن جريمة تلقي  فياد الجريمة إليه، فهو لا يمكن نالمصرفية باسم البنك كافية لإسن

 الأموال غير المشروعة عن طريق الإيداع، أو التحويل أو التوظيف.
 

                                                 

، 11، مجلة آفاق العلمية، المجلدالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال(شول بن شهرة، 1)
 ،182، ص2019، سنة 02العدد 
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تتوقف على العلاقة ،باسمه  مشروعالكما أن المسؤولية الجزائية للبنك الناتجة عن ممارسة المال غير      
 (1)ما يلي :وأجهزته على أساس  القائمة بينه وبين ممثليه

 للبنك عن جريمة تبييض الأموال على أساس الشتراك: الجزائية المسؤولية -1
مسؤولية الجزائية على أساس فكرة المساهمة بمعنى اعتبار البنك شريكا  الاتجاهيؤسس أيضا هذا      

وض لتمثيله وحجتهم في ذلك أن الشخرص المعنوي "البنك" هو فللشخرص الطبيعي الذي يمثله أو الم
هم صفة توفر فين تى مستخردميه، وعليه إذا ارتكب معل المسؤول عن تسيير نشاطه والرقابة والإشراف

لاحقا لأحكام قانون العقوبات البنك تتقرر مسؤوليته الجزائية كشريك  سمباالممثل أو الجهاز جريمة 
 المتعلقة بالمساهمة الجنائية.

الجريمة بل ساهم في  لتنفيذئيسية بالإضافة إلى أن البنك لا يمكنه ارتكاب كل أو بعض الأفعال الر      
 سهل له ارتكاب الجريمةتوسائل الدوات و الأفاعل للفي تسخرير  ضيرية حيث يقتصر دورهالأعمال التح

 القانون.كالإخرلال بواجب فرضه عليه 
 المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال على أساس فكرة الفاعل المعنوي:  -2

نقصد بها تسخرير الغير لارتكاب الجريمة بدلا أن يرتكبها الشخرص نفسه، وقد اسند أنصار هذه      
الشخرص المعنوي بتسخرير الفكرة  مسؤولية الشخرص المعنوي على أساس نظرية الفاعل المعنوي، إذ يقوم 

عنويا في جريمة عتبر الممثل أو الجهاز فاعلا مفحسبهم ي لارتكاب الجرائم باسمه ولحسابه، مستخردميه
تبييض الأموال إذا ما ارتكبوا جرائمهم باسم البنك ولصالحه، ويكون هو الذي نفذ الجريمة عن طريق غيره 

 (2) رغم عدم ارتكابه الركن المادي.

ويترتب على ما سبق أن المسؤولية الجزائية للبنك ستتبعها مسؤولية الشخرص الطبيعي المرتكب      
 من قانون العقوبات. 51دة أصليا أو شريكا حسب نص الما كانللجريمة باسمه سواء 

 تفسير المسؤولية الجزائرية للبنك عن جريمة تبييض الأموال على أساس فكرة النيابة القانونية: -3
يقصد بالنيابة القانونية حلول إدارة النائب محل إدارة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه 
الإدارة إلى شخرص الأصيل كما لو كانت الإدارة صادرة منه، و يعتبر أنصار هذه النظرية أن ممثلي و 

ى القاصر التي تعد أجهزة الشخرص المعنوي في مركز النائب عنه، و يشبهون هذه العلاقة بنيابة الولي عل

                                                 

المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخرصص قانون كلية  ،لعيد سعيدية (ا1)
 120ص  2016اسية جامعة مولود معمري تيزي وزو يالحقوق والعلوم الس

 .121ص نفسه، مرجع(2)
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صورة من صور المسؤولية عن فعل الخرير، و يترتب على تفسير المسؤولية الجزئية للشخرص المعنوي 
على فكرة النيابة القانونية استبعاد النائب من العقاب بما أن آثار هذه الأعمال تتصرف إلى الشخرص 

لقيام بها، فحسب هذا الرأي فإن رغم أنه كان للشخرص الطبيعي دوره الأساسي في ا الأصيل(المعنوي )
التمويه بمصدرها الإجرامي هو المسؤول عن تحويل الأموال غير المشروعة أو اكتسابها و حيازتها أو 

، لكن هذا مأخروذ عليه (1)رغم أن الشخرص الطبيعي الممثل له أو العضو في أجهزته هو القائم بها بنكال
ا النوع من المسؤولية القائمة على فكرة النيابة على خرالف لأن التشريعات العقابية الجزائية لا تأخرذ به

التشريعات المدنية التي تأخرذ بالنيابة القانونية أو الوكالة كصورة من صور التعاقد حيث تتصرف آثار 
 العقد وفقا لهذه الصور إلى الأصيل أو الموكل.

لعامة تقضي باستحالة العمل أما في مجال القانون الجزائي فإن متطلبات النظام العام و الآداب ا
بهذه الفكرة، لأنه من غير المنطق الجرائم بالنيابة عن الآخررين و انصراف آثارها إلى الغير بما فيها 
المسؤولية و العقاب، كما أنها تتعارض مع مبدأ شخرصية الجرائم و العقوبات، أضف إلى ذلك فإن اعتبار 

ثلا أو رئيس مجلس الإدارة و أعضائه كالجمعية العامة ممثل الشخرص المعنوي أو أعضائه كمدير البنك م
من قبيل النواب وفق للمفهوم المعروف في القانون المدني يعد خرطأ لأن هؤلاء عندما يتصرفون باسم 
البنك إنما يعبرون عن إرادته لأن هذا الشخرص المعنوي لا يمكن أن يعمل إلا بواسطة، فهم الممثلون 

ا أنهم جزء منه إذ لا يمكن تصور البنك دونهم، و عليه تم هجر هذه النظرية لإرادته و المكونين له، كم
 .(2)كأساس لتفسير المسؤولية الجزائية للشخرص المعنوي

 تأصيل فكرة العضو كأساس للمسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال  -4
البنك من مجموعة من أجهزة و ممثلين يقومون بإدارته و تسييره و يقدمون خردمات  يتكون

مصرفية للزبائن باسمه وفقا لما يقضيه القانون، فهو شخرص ليس قائما بذاته و إنما يكون مجموعة من 
الأشخراص الطبيعية، اعترف لهم القانون بالشخرصية المعنوية، فكل ما يقوم به الشخرص الطبيعي من 

ات مادية أو قانونية في حدود اخرتصاصاته تلزمه هو، لكن ليست على أساس النيابة القانونية أو تصرف
، و يمكن الفرق الجهوي بين النائب و العضو في كون (3)الوكالة و إنما باعتباره جزء منه أو عضو فيه

العضو عن النائب يعبر عن إرادته هو و يترتب على ذلك آثار تتصرف إلى الأصيل، في حين يعبر 

                                                 

 .122( العيد سعدية، مرجع سابق، ص1)
 .123( مرجع نفسه ، ص2)
 .123، صنفسه (مرجع3)
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إرادة الشخرص المعنوي مباشرة، فتصرف ممثل البنك باسم هذا الأخرير و لحسابه إنما يعبر عن إرادته و 
إرادة البنك في الوقت نفسه، فمثلا إذا قام أحد أعضاء مجلس الإدارة أو عضو من أعضاء الجمعية 

خرزائن حديدية لأحد العملاء المشتبه فيهم أو  رس المدير العام للبنك بقبول إيجاالمساهمين أو الرئي
الموافقة على تحويل مبالغ مالية من البنك الذي يشتغلون فيه إلى بنك آخرر لغرض إخرفاء مصدرها 

التي أنشئ من أجلها و هي  خرتصاصاتهلاها للهيئات المخرتصة بعد تجاوز الإجرامي و عدم التبليغ عن
و بالتالي تترتب مسؤوليته الجزائية، لأن تجاوز مجال تخرصص  ،(1)القيام بالعمليات المصرفية النزيهة

يبقى وجوده القانوني أما نشاطه غير المشروع فيعد انحراف عن سلوكه من أجل تحقيق غرض معين 
بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه الشرعيين باعتبارهم أعضاء فيه و ليس باعتبارهم نواب عنه أو ممثليه وفقا 

النيابة القانونية أو الوكالة المعروفة في القانون المدني، يترتب عما سبق أن لما تقضي به نظرية 
المسؤولية الجزائية للبنك يستتبعها مسؤولية الشخرص الطبيعي المرتكب للجريمة باسمه سواء كان فاعلا 

ن نون أو الإكراه فإجبسب مانع من موانع المسؤولية كالأصليا أو شريكا، غير أنه إذا قضي ببراءته 
مسؤولية البنك تبقى قائمة، و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن متابعة الشخرص المعنوي عن الجرائم التي 
يرتكبها الشخرص الطبيعي باسمه لا تكون مستقلة و إنما تخرتص الجهات القضائية الناظرة في دعوة 

على مسؤولية  الأشخراص الطبيعية بمتابعة الشخرص المعنوي رغم أن مسؤولية هذا الأخرير لا تتوقف
الشخرص الطبيعي و صدور الحكم بإدانته و إنما تتوقف على صدور الفعل الإجرامي منه، لقد لقيت 
نظرية العضو رواجا كبيرا في التشريعات الجزائية الحديثة المقرة للمسؤولية الجزائية للشخرص المعنوي و 

المسؤولية  افكرة الإنشاء الذي تقوم عليهمنها المشرع الإنجليزي و الفرنسي لأنها الأقرب منطقيا في تفسير 
 نظريةشريعيين السابقين في الأخرذ بالجزائري حذو الت حذا هذا المشرع  الجنائية للأشخراص المعنوية، و قد

 51/2العضو كأساس لتفسير المسؤولية الجزائية للشخرص المعنوي و ذلك ما ينظم من خرلال المادة 
 مكرر من تقنين العقوبات الجزائري.

 البنك عند ارتكاب الجريمة من فروعه مسائلة: ثانيا
ح لها فتذلك بفروع أو شبابيك تابعة له، تعند قيام البنك بتقديم خردمات مصرفية لزبائنه، قد يستعين في 

شرافه. باسمه غرضال  وتحت رقابته وا 
بنك أو مفتوح للجمهور يقوم فيه موظفو يئ هأو محل ممبنى " يعرف على أنه شباكالشبابيك ". -1

 مؤسسة مالية مستخردمة لعمليات مصرفية مسموح بها مع الزبائن وهو نوعين شبابيك دائمة وغير دائمة.
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المعدل والمتمم لنظام  2002-12-31المؤرخ في  05-02من النظام  2ويفتح شبابيك حسب المادة     
 ت المالية.، المتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسا1997أفريل  6المؤرخ في  97-02

، معلومات ضرورية يعمل قانون يجب أن يكون طلب الترخريص وفق شكل القانوني يبرز فيه المعنوكأي 
 .07من المادة  05-02حسب نظام 

حيث أحضر فتح الفروع  24/09/2006المؤرخ في  02-06أما الفرع البنك: نص عليه النظام رقم  -2
بضرورة حصول الفروع على ترخريص المسبق من بنك الجزائر البنك لنفس الإجراءات فتح البنوك وذلك 

 (1) وحصولها على اعتماد من محافظ بنك الجزائر.

ه القوانين السارية المفعول في لقد فرض على الفروع والشبابيك التحلي بالحيطة والحذر بما تفرض     
فإنه يسأل  ماتهاالتز  عن تنفيدسابقا. وفي حالة تخرلف الفرع مجال الوقاية من تبييض الأموال المذكورة 

من قانون  51جزائيا لوحده دون مسألة البنك الأم، إذا توفرت شروط المسؤولية الجزائية طبقا لنص المادة 
 العقوبات الجزائري. 

المعدل والمتمم، أما فرع بنك فإذا تم التسليم على  01-05من القانون  7مكرر 389ونص المادة      
أنه وكيل القانوني عن البنك الرئيسي فإن السلطات التفويض الممنوحة له ليست مطلقة إذ أن سلطاته في 

دون الرجوع إلى  أصولاتخراذ القرارات محدودة في عدة مجالات فهي ليس له الحق في التصويت على 
 المركز الرئيسي

 ليس له السلطة نهائيا في التعيين. -
 ...يس له السلطة نهائيا في اتخراذ قرار تحديد أجور والمرتبات للعاملين في الفرعل-

لوقائية وثبت أن البنك الرئيسي لم يعد يقدم المعلومات الضرورية للفرع ا بالتدابيره في حالة إخرلال     
ائر وتذكيره بالإجراءات فإن ذلك تعليمات صادرة عن بنك الجز التبييض الأموال لتذكيره ب حول الوقاية من

في  همالهابت خرطأ الفرع و ثعد إهمال من البنك الأم، أما في الحالة العكسية إذا ثبت أن البنك الأم أي
فإنه يسأل جزائيا أو أعضاءه  الشرعيين الفعل من طرف ممثليه ارتكاب مث ،جراءاتالتدابير و الإ اتخراذ

 بمفرده دون مساءلة البنك الرئيسي.
 يكون البنك مسؤولا جزائيا من عمليات تبييض الأموال التي ترتكبها الفروع في الحالات الآتية:      

 عن التدابير الخراصة بالوقاية من تبييض الأموال: بإعلامعدم الالتزام  -
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ت من قوانين والأنظمة أو ادجروعها وتبليغها بكل المستيمات لفإذ يلزم القانون البنك بتقديم تعل     
رض التبييض منها، بنك القرض الشعبي الجزائري، غل المصرفي الاستخردامالنصوص التنظيمية التي تمنع 

المؤرخرة في  164-12موضوعها إعلام فروعها بتعليمة الوزير الأول رقم  31/12/2012التعليمة بتاريخ 
الدور الرقابي للبنوك وحثها على انتهاج سياسة التسهيلات من المتعلقة بالتقليص  06-12-2012

 ف عن مبيضي الأموال.البنكية عند منح القروض حيث يتم الكش
الامتناع عن فرض رقابة دورية لفروعها وعدم إلزامها بتقديم تقارير مالية لكل عملية مصرفية وعدم  -

 على السجلات المعدة لذلك. الاطلاع
 (1)إذا ثبت أن البنك الرئيسي لم يدخرل ما في وسعه لمنع حدوث جريمة. -

 :الوقائية خلال باللتزاماتالإجزائية للبنك عن المسؤولية الالفرع الثاني: قيام 
على عاتق البنوك مسؤولية محاربة عمليات  05/01لقد حدد المشرع الجزائري في نصوص قانون  
الأموال و اعتبر مخرالفة البنوك لهذه الالتزامات جرائم يستحق مرتكبها الجزاء، إلا أنها حددت تبييض 

 ذا الجزاء، و ذلك كما يلي: الجاني من هها في عفىحالات معينة ي
 الوقائية من تبييض الأموال. لتزاماتللا ل: تعداد جرائم مخالفة البنك أو 

 تتمثل هذه الجرائم في: 
 جريمة المتناع عن الإخطار عن العمليات المشبوهة:  .1
المعدل و المتمم: "...يتعين على كل  05/01من قانون  20نص المشرع في المادة  لقد

أعلاه إبلاغ الهيئات المخرتصة لكل عملية  19الأشخراص الطبيعيين و المعنويين المذكورين في المادة 
ت بأنها متحصلة من جنابة أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخردرا يشتبهتتعلق بأموال 

والمؤثرات العقلية أو يبدوا أنها موجهة لتمويل الإرهاب، و يتعين القيام بهذا الإخرطار بمجرد وجود الشبهة 
حتى و لو تقدر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها، يجب إبلاغ كل المعلومات ترمي إلى تأكيد 

لى اقتراح من الهيئات الشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه عن طريق التنظيم بناء ع
 .(2)المتخرصصة
موال يشتبه بأنها متحصلة من جناية أهيئة المتخرصصة بكل عملية تتعلق بإبلاغ البشرع ألزم الم

أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخردرات و المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل 
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، كما أن المشرع لم (1)عن القيام بهذا الإبلاغالامتناع  جرم المشرعالإرهاب، و لضمان تفعيل هذا الالتزام 
 يلزم شخرصا محدد بواجب الإخرطار و إنما فرض هذا الالتزام على مسيري و أعوان البنك و موظفيه.

: 05/01من قانون  20ستفاد نص المادة يلم يحدد المشرع بدوره ميعاد الإخرطار، و إنما موعد الإخطار:  .أ 
مسيري البنك و أعوانه و موظفيه القيام بهذا الإخرطار بمجرد وجود الشبهة حتى و لو تعذر أنه يجب على 

تأجيل تنفيذ العمليات المصرفية أو بعد إنجازها كما أوجب عليهم الإبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأييد 
 .(2)الشبهة أو نفيها دون تأخرير إلى الهيئات المخرتصة

يحدده المشرع بالعمليات المالية المشبوهة أو نطاقها، بل اكتف بأنه يجب لم  العمليات المالية المشبوهة:.ب 
على البنوك إبلاغ الهيئة المتخرصصة عن كل عملية تتعلق بأموال يشتبه بأنها متحصلة من جناية أو 
جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو متاجرة بالمخردرات و المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة للتمويل 

 .(3)ابالإره
 جريمة عدم التحقق من هوية العملاء: .2

: يجب على البنوك و المؤسسات و المؤسسات المالية 05/01من قانون  7نصت المادة 
المشابهة الأخرر  أن تتأكد من هوية و عنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو 

 أخرر .إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل 
يتم التأكد من هوية الشخرص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة 

 للصورة، و من عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك و يتعين الاحتفاظ بنسخرة من كل وثيقة.
اده يتم التأكد من هوية الشخرص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي و أية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتم

و بأن له وجودا فعلي أثناء إثبات شخرصيته و يتعين الاحتفاظ بنسخرة من كل وثيقة يجب تعيين 
 المعلومات المذكورة في الفقرتين الثانية و الثالثة سنويا و عند كل تغيير لها.

على الوثائق فضلا يتعين على الوكلاء و المستخردمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا 
علاه، التفويض بالسلطات المخرولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخرصية و عنوان المذكورة أ

 وال الحقيقين.مأصحاب الأ

                                                 

جامعة الجديدة، العمال البنكية بين تشريع مصري و جزائري، دراسة مقارنة، دار الأ( زينب سالم، المسؤولية الجنائية عن 1)
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و يبين هذا النص أن المشرع الجزائري ألزم البنوك بالتأكد من هوية و عنوان عملائها قبل ربط 
ائق رسمية و يجب تحديث أية علاقة عمل، و يتم التأكد من هوية الشخرص طبيعي و معنوي بتقديم وث

 (1).معلومات عند أي تغيير لها
 جريمة مخالفة اللتزامات المتعلقة بسجلات البنك و وثائقه: .3

: يتعين على البنوك و المؤسسات المالية المشابهة الأخرر ، 05/01من قانون  14أورد نص المادة 
 الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها و جعلها في متناول السلطات.

  الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم خرلال فترة خرمس سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات
 أو وقف علاقة التعامل.

 .الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجرها الزبائن خرلال خرمسة سنوات على الأقل بعد تنفيذ العملية 
 فوض المشرع الجزائري في هذه المادة التزامين على البنك:  

الالتزام باحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم و كذلك الوثائق المتعلقة بالعمليات التي 
يجريها الزبائن و ذلك لمدة خرمس سنوات و الثاني التزام البنك بوضع هذه الوثائق في متناول السلطات 

 المخرتصة.
 (2)كما نص على ضرورة تحديث هذه الوثائق سنويا أو عند كل تغيير لها.

 خاصة: المعلومات الفصاح عن الإ جريمة .4
: على: يعاقب مسيرو و أعوان الهيئات المالية 05/01من القانون  33المشرع في نص المادة  نص

الخراضعون للإخرطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخرطار بالشبهة 
ى دج إل 200.000بوجود هذا الإخرطار أو أطلعوه على المعلومات حول نتائج التي تخرصه بغرامة: 

 دج دون إخرلال بعقوبات أشد أو بأية عقوبات أخرر . 2000.000
و عليه حظر المشرع الجزائري وفقا لهذا النص على كل مسيري أو أعوان البنوك الخراضعين للإخرطار 

 اطلاعهبالشبهة إبلاغ صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخرطار بالشبهة بوجود هذا الإخرطار أو 
حيث تقوم هذه الجريمة إذا تم الإفصاح إلى العميل أو المستفيد من المعاملة أو على نتائج التي تخرصه، ب

إلى نائب أي منهما أو إلى غير السلطات و الجهات المخرتصة، كذلك تقوم الجريمة إذا تم الإفصاح عن 
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اء أو هما أو أصدقالعملية المشتبه فيها إلى كل من له صلة بالعميل، أو المستفيد أو المعاملين مع أي من
 أقارب أي منهما

 .(1)مطلقو و لفظ الغير عام  أيضا إذا تم إفصاح إلى الغير و لو كانوا لا علاقة لهم و لا صلة بالعميل
 جريمة مخالفة اللتزام بالتأكد من شخصية زبائن البنك الغير العتياديين: .5

من نفس  8مخرالفة الالتزام الوارد في المادة  05/01من القانون  34جرم المشرع الجزائري في المادة 
من نفس  7شروط المنصوص عليها في المادة الالقانون، و هو إثبات الزبائن غير الاعتياديين حسب 

جريمة مخرالفة الالتزام القانون و هنا انتقد المشرع الجزائري لأنه كان المفروض أن يورد هذه الجريمة مع 
 بالتحقق من هوية زبائن البنك.

 جريمة مخالفة اللتزام بالستعلام: .6
و  9الواردين في المادة  لتزامينالامخرالفة  05/01من القانون  34ة جرم المشرع الجزائري في نص الماد

من نفس القانون في حالة عدم التأكد من أن الزبون  9من نفس القانون و وجه على البنوك في المادة  10
يتصرف لحسابه الخراص أن تستعلم بكل طرق القانونية من هوية الأمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم 

 التصرف لحسابه.
أوجب المشرع على البنوك في حالة ما إذا تمت عملية ما في ظروف من نفس القانون فقد  10أما المادة 

غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو محل مشروع الاستعلام حول مصدر 
 . (2)الأموال و وجهتها و كذا محل العملية و هوية المتعاملين الاقتصاديين

 :الوقائية تزاماتباللالمقررة عن جرائم إخلال  ءاتثانيا: الجزا
المعدل و المتمم على عقوبة الغرامة فقط التي  05/01لقد حدد المشرع الجزائري في نصوص قانون 

 تخرتلف حدها الأقصى و الأدنى من جريمة لأخرر  حيث: 
زام بتحرير دج على جريمة مخرالفة الالت 1.000.000دج إلى  1000.000غرامة من : 32نصت المادة 

 أو إرسال الإخرطار بالشبهة.
و نظرا للأهمية الكبيرة لواجب الإخرطار عن العمليات المشبوهة شدد عقوبة الامتناع عن تنفيذ هذا 

تعديلها بموجب القانون رقم إثر دج  10.000.000دج إلى  1000.000الالتزام، حيث رفع غرامة إلى 
12-01. 
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عدم إبلاغ صاحب الأموال و العمليات موضوع الإخرطار بالشبهة بوجود هذا الإخرطار أو : 33المادة 
 .(1)على نتائج تخرصه اطلاعه
 عن جرائم  5000.000دج و لا تتجاوز  1000.000يعاقب بغرامة لا تقل عن : 34المادة 

 جريمة مخرالفة الالتزام بالإخرطار عن العمليات المالية المشبوهة. -
لتزام بالتحقق من هوية الزبائن و عناوينهم قبل فتح الحساب أو دفتر حفظ جريمة مخرالفة الا -

 السندات أو القيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط آلية علاقة عمل أخرر .
جريمة مخرالفة الالتزام بإثبات شخرصية الزبائن غير الاعتياديين بنفس الشروط المقررة في نص  -

 من نفس القانون. 07المادة 
في حالة شك من زبون لا  وحقيقيمر بالعملية لآن هوية اع بالاستعلاممخرالفة الالتزام  جريمة -

يتصرف لحسابه الخراص و مخرالفة الالتزام بالاستعلام عن مصدر الأموال و وجهتها و محلها و هوية 
 المتعاملين الاقتصاديين في حالة إذا ما تمت في ظروف غير عادية و معقدة.

جريمة مخرالفة الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بزبائن البنك و عناوينهم و كذلك الوثائق  -
 (2)المتعلقة بالعمليات التي أجرها الزبائن و ذلك لمدة خرمس سنوات.

 عن جرائم إخلال البنك بالتزامات الوقاية من تبييض الأموال:الجزائية ثالثا: مانع المسؤولية 
أن يحمي البنوك و العاملين فيها و يشجعهم على الإخرطار عن العمليات المشتبه فيها أن المشرع أراد 

دون الخرشية من المسؤولية التي تقع على عاتقهم بعد قيامهم بالإخرطار و يبين بعد ذلك صحة المعاملة أو 
قدم بيانات  لمن قام بهذا الإخرطار أو جزائية عدم صحة الإخرطار و تحقيقا لذلك قرر انتقاء المسؤولية ال

: "بعض الأشخراص 24، بالمخرالفة للقواعد المفروضة لضمان سيرتها، حيث نصت المادة (3)أو معلومات
نية من آية مسؤولية إدارية أو  نخرطار بالشبهة و الذين تصرفوا بحسالطبيعيون و المعنيون الخراضعون للإ

د التحقيقات أية نتيجة أو انتهت ر لو لم تن المسؤولية قائما حتى و مدنية أو جزائية، و يبقى هذا الإعفاء م
 المتابعات بقرارات بالأوجه المتابعة أو التشريع أو البراءة".

 
 

                                                 

 مرجع سابق. المعدل و المتمم، ،05/01من القانون  33، 32( أنظر المادة 1)
، القانون الخراص، معهد LMDماستر ال( بن دهنون كمالّ، بلغيتري إبراهيم، المسؤولية الجزائية للبنك، مذكرة تخررج 2)

 .73، ص2019، 2018، تيموشنت، يبجامعي بلحاج بوشعالالعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، قسم الحقوق، مركز 
 .313( زينب سالم، مرجع سابق، ص3)
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 من نفس القانون: 23و كذلك نص المادة 
"لا يمكن اتخراذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخراص أو المسيرين و 

نية المعلومات أو قاموا بالإخرطارات المنصوص  نالذين أرسلوا بحسالأعوان الخراضعين للإخرطار بالشبهة 
 عليها في هذا القانون.

المسؤولية الجزائية توافر حسن النية في كل من قام بواجب  لانتفاءو عليه فالمشرع أعطى شرط  
الإخرطار عن العملية المشتبه أنها تتضمن تبييض الأموال، أو قدم معلومات سرية أو بيانات عن العملية 
بالمخرالفة لقواعد المقررة لضمان سرية الإخرطار و إجراءات التحري و الفحص التي تم اتخراذها بشأن هذه 

 . (1)صد بحسن النية سعي من قام بإخرطار لتحقيق المصلحة العامةالعملية إذ نق

 المطلب الثاني: العقوبات المقررة للبنك عن جريمة تبييض الأموال
ونشره في الجريدة  عنيصوله على الاعتماد وتبليغه المشخرصية المعنوية من تاريخ حاليكتسب البنك      
ح له الشخرصية تماءات يحيا البنك حياة قانونية وتالإجر  ستكمالوباية تم تسجيله في قائمة البنوك الرسم

 11-03من القانون  69على  66القانونية وتكون له أهلية ممارسة الأعمال المصرفية حسب المواد 
بالنظر لمبدأ مساءلة و بناء على التشريعات تعرض لعقوبات، يرق أو مخرالفات لقوانين خروفي حالة      

لقانونية لذا سنتطرق لها الحديثة تم وضع عقوبات تتلاءم وطبيعة االتشريعاتكرسته  المعنوي الذيالشخرص 
 ي كما يل

 الفرع الأول: الجزاءات المقررة للبنك في قانون العقوبات
 7مكرر  389مكرر إلى نص المادة  389من نص المادة العقوبات في القسم السادس نص قانون     

 ، على العقوبات الآتية:3مكرر  18و  1مكرر 18 ،مكرر  18ونص المادة 

 389و  1مكرر  89عليها في المادتين  يعاقب الشخرص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص    
 (2) ، بالعقوبات الآتية:2مكرر 

، 1مكرر  389( مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 4عن أربع ) قلغرامة لا ت -
 ، من هذا القانون.2مكرر  389و
 مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها. -
 مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. -

                                                 

 .315نب سالم، مرجع سابق، ص( زي1)
 .، قانون العقوبات7مكرر  389(أنظر المادة 2)
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، تحكم الجهة القضائية المخرتصة بالعقوبة مالية الممتلكات محل المصادرة حجزإذ تعذر تقديم أو     
 حساب قيمة هذه الممتلكات.

 بالإضافة إلى ذلك:قضي ويمكن للجهة  الوصائية أن ت     
 سنوات. 5النشاط المهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز  مزاولةالمنع من  -
 حل الشخرص المعنوي. -

 .3مكرر  18، و1مكرر 18مكرر و 18نص المادة  بالإضافة إلى    

 نوك:بالجزاءات المالية بالشخصية المعنوية لل -أول
من ممارسة  انهائي هومنع هفي حياة القانوني له في وجود تعتبر من أخرطر العقوبات لأنها تتحكم     
من مزاولة النشاط لمدة معينة، إضافة إلى عقوبات تؤثر على ع من،والغلق كما قد تكون مؤقتة  الحل

 (1) من خرلال نشر الحكم الصادر ضده. سمعته
 إنهاء الشخصية المعنوية للبنك عن طريق الحل: -1

، واعتبرها من العقوبات التكميلية نظرا لخرطورتها، لأنها تؤثر على الوجود 2مكرر 18نصت المادة     
القانونية كالموت عند الشخرص الطبيعي، لذا ته نهاية شخرصي القانوني للشخرص المعنوي وتؤدي إلى
 يجوز الحكم حل لاال عقوبة عدام تعد عقوبة أصلية في حين أناعتبرت كعقوبة الإعدام إلا أن عقوبة الإ

ه المشرع من العقوبات التكميلية في مواد الجنح والجنايات إلا فعن العقوبة الأصلية فقد صن لةبها مستق
 (2) حة.إذا نص القانون صرا

من القانون نفسه في الفقرة الأخريرة أنه يمكن للجهة الوصية أن تقضي  7مكرر  379المادة  ونص    
 بالإضافة إلى ذلك بإحد  العقوبتين الآتيتين: 

 ......................... -أ
 (3) حل الشخرص المعنوي. -ب

ن لنا الجرائم بي 2و1مكرر  389مكرر أحال إلى المادة  389فالمشرع الجزائري في نص المادة      
للقاضي النطق بها إذا ارتكب  فيمكنالتي يرتكبها الشخرص المعنوي والتي تستحق من شأنها عقوبة الحل، 

 (4) ، إلا أنها تبقى اخرتيارية.2مكرر  389و 379البنك أحد الأفعال المنصوص عليها في 

                                                 

 .315( زينب سالم، مرجع سابق، ص1)
 .304نفسه، ص مرجع(2)
 عقوبات.القانون  ، 7مكرر 389المادة  2(انظر الفقرة 3)
 .305سابق، ص مرجع(العيد سعدية، 4)
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 العقوبات التي تحد من الشخصية المعنوية للبنك: -2
من العقوبات التكميلية، نقصد بها منع البنك من مزاولة نشاطه المصرفي بصفة مؤقتة وحرمان  تعتبر     

 من الشخرصية القانونية خرلال فترة مدة الحكم ونصت عليها.
 رمكر  18المادة  -
 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خرمس سنوات. -
 من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خرمس سنوات. الإعفاء -
لمدة لا تتجاوز خرمس سنوات، فتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الوضع تحت الحراسة القضائية  -

 (1) بمناسبتهالذي أد   إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة 

لمدة لا تتجاوز خرمس  مهنيبـ: عقوبة المنع من مزاولة نشاط مهني  إكتفت 7مكرر 389والمادة      
 لإقصاء من الصفقات والوضع تحت الحراسةل دون تطرقسنوات أو 

 العقوبات الماسة بسمعة البنك: -3
مكرر في  18المعنوي للشخرص الاعتباري، ولقد نصت المادة  بالجانب الماسةة نقصد بها العقوب     

دانة"تحديده للعقوبات الت  كميلية بقول: "نشر وتعليق وا 
وهروب زبائنها والمتعاملين  كون هذه العقوبة تؤدي إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسة وتراجع نشاطها     
لأن حكم الإدانة يهدف إلى إيصال الخربر إلى كافة الجمهور مما يترتب عليه آثار سلبية في نشاطه  ,معها

 وأهدافه من خرلال الجمهور. مكاسبهالمستقبلي كون البنك يحقق 
 المالية للبنك: دمة البالعقوبات الماسة  -ثانيا
كون النشاط البنكي يتعلق أساسا بالمال فهو الأداة أو الوسيلة اللازمة لأي عملية مصرفية سواء      

 أو بطاقات الاعتماد أو أي عملية من عمليات بنكية الأخرر ، الائتمانانت عمليات الإيداع أو عمليات ك
م أو تصبح لجلب رؤوس الأموال من خرلال هذه العمليات التي قد تساه يهدفكالحساب الجاري، فالبنك 

 جريمة تبييض الأموال.ك راميةجلإالأداة في نشاطات ا
 وهي: (2)على الشخرص المعنوي،لذلك جعل المشرع الجزائري منه محل اعتبار في توقيع العقوبة      

 
 

                                                 

 .كرر، قانون العقوباتم 18(أنظر المادة 1)
 309ص  سابق.سعدية .مرجع (العيد 2)
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 الغرامة المالية:  -1
حدد المشرع الجزائري عقوبة الغرامة للشخرص المعنوي أكثر من مرة في الجزاء وحدد لها مقدار إذا      

 5كانت الجريمة التي ارتكبها الشخرص المعنوي جناية أو جنحة، تمثل حدها الأقصى في مبلغ لا يتجاوز 
 (1)للغرامة المقررة للشخرص الطبيعي عن الجريمة نفسها.ى الأقصمرات الحد 

عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة ما بالنسبة لأشخراص (2)،2مكرر  18نصت المادة       
 الطبيعية سواء في الجنايات أو الجنح.

 تسب لتطبيقمكرر فإن الحد الأقصى للغرامة المح 51وقامت مسؤولية البنك الجزائرية طبقا للمادة     
 القانونية المقررة للعقوبة فيما يخرص الشخرص المعنوي:النسبة 

 عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 2.000,000 -
 عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت. 1.000,000 -
 (3) بالنسبة للجنحة. 500,000 -

يمة إذا تم ارتكاب الجر  صورتينعلى  7مكرر  389نص المادة  وقد تطرق المشرع الجزائري في    
أي أنه إذا قامت المسؤولية الجزائية  2مكرر  389و  1مكرر 389المنصوص عليها في المادتين 

 للشخرص المعنوي من أجل الجريمة فإنه يعاقب بغرامة مالية:
ارتكب البنك جريمة تبييض الأموال، حيث لا تخرل الغرامة المفروضة عليه أربع مرات الحد الأقصى  إذا -

 .1مكرر  389للغرامة المنصوص عليها في 
نك لا تقل عن دج ،أما بقي الغرامة يدفعها الب3.000,000و دج  1.000,000مقدار الغرامة  -

( فإن مقدار 2مكرر  389المادة رتها الثانية )البنك الجريمة في صو  ارتكبا دج ،أما اذ12.000.000
الحد الأقصى تاركا الحد  دو يلاحظ أن المشرع حددج 32.000,00. يدفعها البنك لا تقل مقدار الغرامة 

 (4) .الأدنى لسلطة التقديرية للقاضي

 

 

 

                                                 

 .114زينب سالم، مرجع سابق، ص (1)
 . .قانون العقوبات 02مكرر  18انظر المادة   (2)
 ن قانون العقوبات، م1مكرر  389(أنظر المواد 3)
 311العيد سعدية ،مرجع سابق ،ص (4)
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 المصادرة:  -2
لدولة على أموال لاء استإن مقابل، بمعنى هي نقل ملكية المال جبرا من صاحبه إلى خرزينة الدولة دو 

ح والجنايات غير أن المشرع الجزائري تراجع عن نعقوبات التكميلية في مواد الجالمن المحكوم عليه، وهي 
وجوبية للبنك عند ارتكاب جريمة تبييض و اعتبرها عقوبة أصلية  7مكرر  389هذا في نص المادة 

، وتقع على الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها، وهنا يكون البنك قام بتنفيذ الجريمة واستكمل الأموال
غير المشروع على كل الممتلكات التي تم تحويلها من المصدر ال الاستيلاءكل عناصرها مما يؤدي إلى 

اب الجريمة وتتمثل الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتك يشمل المصادرة فحكمإلى أموال مشروعة، 
الخرزائن  في و المتمثلةعملها البنوك عند تقديم خردماتها هذه الأخريرة في الأدوات المصرفية التي تست

 ، بطاقات الائتمان وبطاقات الدفعلإخرفاء أموال الغير مشروعة الحديدية  التي يتم إيجارها
 (1) والشيكات....إلخ.

على : "مصادرة أملاك والعائدات  4مكرر  389وبالرجوع إلى نص قانون العقوبات فقد نصت المادة     
 التي تم تبييضها 

الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات في  مصادرة -
 (2) ارتكاب المصادرة تحكم الجهة القضائية المخرتصة بالعقوبة المالية مساوية لقيمة هذه الممتلكات.

 الفرع الثاني: الجزاءات المقررة في قوانين خاصة بالبنك
المتعلق بالنقد والقرض أهم القوانين الموضوعة التي وضعت عقوبات  03-11لقد اعتمد القانون      

 سير المهنة المصرفية بصفة عامة ومخرالفة التدابير الوقائية وقواعد حسن البنوك في مخرالفة قواعد
 خراصة بالبنوك في إيجاد البنوك جراء عملية تبييض الأموال. (3)عقابية، تجريميهأخرر  كما وضع سياسة 

 : 03-11العقوبات المتضمنة في قانون  -أول
سلطة فرض ، المعدل والمتمم  03-11من قانون  115مكرر و 114و  114نصت المواد      

 مجموعة من العقوبات على البنك إذا أثبت إخرلاله بالتزاماته في مكافحة تبييض الأموال فتتمثل في:
 
 

                                                 

 .312سابق، ص مرجع(العيد سعيدية، 1)
 ، قانون العقوبات4مكرر  389(أنظر المادة 2)
 .318سابق، ص مرجع(العيد سعدية، 3)
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 عقوبات تأديبية:  -1
المعدل والمتمم حيث يستفيد البنك الذي يخرل بإحد   03-11القانون من  111نصت المادة تحذير:  -1

 قواعد حسن سير المهنة المصرفية بفرضه توضيح وتقديم تفسير لمسيرها بسبب إخرلال.
حددت  11-03من قانون  111في حالة عدم أخرذه باعتبار للتحذير في نص المادة إنذار وتوبيخ:  -2

 (1) يتم توجيه إنذار وتوبيخ.لال البنك في حالة إخر 2و 1الفقرة  114المادة 
على عكس قانون العقوبات في  11-03لم ينص عليها في المنع من ممارسة بعض العمليات:   -3

 سنوات. 5نص بمدة 
يمكن للجنة المصرفية أن تقضي بعقوبات بديلة لهذه الأخريرة أو عقوبات مالية يمكن للجنة  كما      

 (2) .11-03من القانون  114تساوي رأس مال الأدنى الذي يلزم على البنك توفره المادة 
 عقوبات أخرى: -2
ول المشرع للجنة المصرفية خرالبنك للعقوبات التأديبية  انصياعفي حالة عدم  سحب العتماد: -أ

وذلك بإنهاء حياته القانونية ومنعه من 11-03من  114/6عتماد حسب نص المادة الاصلاحية سحب 
 ويكون ذلك بموجب مقرر يصدر من مجلس النقد والقرض. بصفة نهائيةممارسة الأعمال المصرفية 

تعيين مصفي وذلك بعد إجراء سحب الاعتماد يكون مباشرة للجنة المصرفية  :قيد التصفية الوضع -ب
البنك الذي تقرر إخرضاعه لإجراءات التصفية عدم القيام بأية  علىوالتمثيل و  سيير يكون له السلطات الت

 والتأشير في كل ما تتخرذه من إجراءبإعلان ، كما تلتزم وضعيتهلتطهير عملية بنكية ما عدا تلك اللازمة 
 على أنه قيد التصفية بإضافة لخرضوعه لرقابة اللجنة المصرفية.

 76جزاء يترتب على مخرالفة أحكام  11-03من  134نصت عليها المادة في نص المادة  الغلق: -ج
 (3) لم تشمل أي جريمة تبييض الأموال صراحة. 81من قانون، اعتبر أن المادة  81و

: "يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر 134/3حساب نص المادة  : لقد حدد قانون النقد وفرضنشر الحكم -د
المحكوم  يتحملالحكم كله أو مستخررجا من الصحف التي يخرتارها وتعليقها في الأماكن التي تحددها و 

 (4) عليه مصاريف ذلك دون أن يتعد  تلك المصاريف المبلغ أقصى للغرامة المحكوم بها.

 
                                                 

 سابق. مرجعمعدل ومتمم،  11-03من القانون  114و  111(أنظر المادة 1)
 .319سابق، ص مرجع(العيد سعدية، 2)
 .320، صنفسهة، مرجع (العيد سعدي3)
 ، مرجع سابق، المعدل والمتمم، 11-03من قانون  134(أنظر المادة 4)
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 وبعض الأوامر: عقوبات متضمنة في أنظمة البنك  -ثانيا
أول نظام صادر عن مجلس النقد والقرض يتعلق  2005-12-15المؤرخ في  05-05يعتبر النظام  -1

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، غير أنه لم يتضمن قواعد إجرائية أو تدابير أثناء إيجاد 
ذلك  عد لبنوك التقيد بها ثم بيجب على االبنوك، بل كرس آليات من خرلال مبدأ الحيطة والحذر الذي 

الذي ألغى النظام السابق ثم وسع من صلاحيات اللجنة  2012-11-28في  03-12النظام رقم
المصرفية في مجال الوقاية من تبييض الأموال ووضع لها صلاحية فرض عقوبات على البنوك حسب 

 (1) .25نص المادة 

والتنظيم الخراضعين بالصرف وحركة رؤوس لمخرالفة التشريع  بقمعالمتعلق  03-10الأمر رقم  -2
لى الخرا ص لحسب ن 22-96 ويتمم الأمر رقمعدل رج بعد صدور هذا الأمر الذي يالأموال من وا 

 :(2)5المادة المادة 
 1الشخرص المعنوي الخراضع للقانون الخراص المسؤول عن المخرالفات المنصوص عليها في المادتين     
...من قبل أجهزته أو ممثليه التشريعيين دون المساس عن المسؤولية لحسابهمن هذا الأمر المرتكب  2و

 الجزائية لممثلين الشرعيين يتعرض للعقوبة الآتية:
 .مرات قيمة محل المخرالف او محاولة المخرالفة( 4قل عن )تغرامة لا يمكن أن  -
 مصادرة محل الجنحة. -
 مصادرة الوسائل المستعملة. -

 عن جريمة تبييض الأموال الثالث: العقوبات المقررة للأشخاص المطلب
خراصة لا الطبيعي و العقوباتات الموضوعة للشخرص سنتطرق في هذا المطلب إلى معرفة العقوب      

 وذلك كما يلي: على حد سواءالموظفين في البنوك ب
 
 
 
 

                                                 

 .320صسابق، ، مرجع ة(العيد سعيدي1)
المتعلق بقمع المخرالفة التشريع والتنظيم الخراضعين بالصرف والحركة رؤوس الأموال  03-10من الأمر  5(أنظر المادة 2)

لى الخرارج، المؤرخ في   .50.ع 9، ج.ر 2010غشت  26من وا 
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 الفرع الأول: العقوبات الأصلية
 الحبس: عقوبة -أول

المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية للمدة المحكوم بها عليه  الحبس هو وضع 
عقوبات الجزائري عقوبة الحبس ال نصوص قانونفي رصد المشرع الجزائري ، وقد (1)وهو عقوبة مؤقتة

 10: يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خرمس سنوات إلى 1مكرر  389ونص المادة 
 (2) دج."3.000,000دج إلى 1.000,000من سنوات وبغرامة 

تبييض الأموال على سبيل  ة: "يعاقب كل من يرتكب جريم2مكرر 389وفي حالة العود نصت المادة     
إجرامية بالحبس من  جماعة...طارالتسهيلات التي يمنحها نشاط المهني أو في إ باستعمالاو  الاعتياد

 (3) دج.8.000.000دج إلى 4.000.000من  سنة، وبغرامة 20سنوات إلى  10

 الجزائري إذا توافرت:  حسب المشرع وهنا تعتبر حالة التشدد    
 .عتيادالا -
 نشاط المهنيال يوفرهاتسهيلات التي ال ستعمالا -
 الجريمة في إطار جماعة إجرامية. رتكابا -

بحكم نهائي من أجل  الشخرص في حالة عود إذا ارتكب جريمة أو أكثر بعد سبق حكم عليه ويكون     
وهذا ما يميز العود  .الجريمة السابقة فالعود يفترض تعدد الجرائم الفاعل ولكن يفصل بينهم بحكم نهائي

من  33ادة وتعدد الجرائم الذي يقوم بمجرد التعدد قبل أن يصدر حكم نهائي في أحدها تطبيقا لنص الم
في طريق الإجرام  هيدل على إصرار الفاعل في استمرار ما قانون العقوبات وتشديد في حالة العود، 

 نتضم عنيدة إرادةوالاستهانة بالإنذار القضائي المتمثل في صورة الحكم النهائي والقوانين مما يكفي وجود 
 02ماعة إجرامية هذا استنادا إلى المادة حالة ارتكابها في إطار جفي ديد شون التيكالعداء للمجتمع لما 

 من اتفاقية الأمم المتحدة.
رة المنظمة كمهنة وتشدد أيضا في توظيف تسهيلات التي يوفرها النشاط المهني لبعض المهن الح     

وكلاء الجمركيين، أعوان الصرف و ، السماسرة، ومحافظ البيوع، خربراء المحاسبة اقينالمحامين الموث
 (4)، من هذا القانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.2فقرة  19المادة وقد عددتهم والوسطاء، 

                                                 

 111زينب سالم، مرجع سابق، ص  (1)
 العقوبات، قانون 1مكرر 389(أنظر المادة 2)
 ، قانون العقوبات2مكرر 389المادة  (أنظر3)
 .26سابق، صمحمد فتحي، مرجع  (كبير4)
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: أن يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها 3مكرر 389كما نجد نص المادة      
 (1) في هذا القسم بعقوبات الجريمة التامة.

 ثانيا: الغرامة المالية: -
و هي عقوبة أصلية في الجرائم  نتهالجاني بأن يدفع من المال يحدده الحكم الصادر بإداهي إلزام 

دج  3000.000دج إلى  1000.000سابقا الغرامة بــــــ:   1مكرر  389، و قد حددت المادة (2)البنكية 
 لكل من يقوم بجريمة تبييض الأموال.

 : على غرامة من: 2مكرر  389و المادة 
 .(3)دج كحالة مشددة 8000.000إلى دج  4000.000

و عاقب المشرع الجزائري على جرائم الإخرلال بالالتزامات الوقائية من تبييض الأموال و اعتبارها  -
 عقوبة أصلية في:

  دج إلى  100.000أو إرسال الإخرطار بالشبهة بغرامة من  بتحرير لتزامالاجريمة مخرالفة
 المعدل و المتمم. 05/01من  32دج حسب المادة  1000.000

  جريمة مخرالفة التزام بإبلاغ صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخرطار بالشبهة بوجود هذا
دج  2.000.000دج إلى  200.00على نتائج التي تخرص بغرامة من  اطلاعهالإخرطار أو 
 .(4)من نفس القانون 33حسب المادة 

 :34دج حسب المادة  1.000.000دج إلى  50.000كما عاقب غرامة من 
تنص على "يعاقب المسيرون و أعوان البنك و المؤسسات المالية المشابهة الأخرر  بغرامة من 

 في: دج 1.000.000إلى  50.000
جريمة مخرالفة الالتزام بالتحقق من هوية و عناوينهم قبل فتح الحساب أو دفتر أو حفظ سندات أو  -

 قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عما أخرر .
جريمة مخرالفة الالتزام بإثبات شخرصية الزبائن غير الاعتياديين بنفس الشروط المقررة في المادة  -

 من نفس القانون. 7

                                                 

 ، قانون العقوبات3مكرر 389(أنظر المادة 1)
 .114( زينب سالم، مرجع سابق، ص2)
 قانون العقوبات، من  2مكرر  389و  1مكرر  389( أنظر المادة 3)
 ، مرجع سابق.05/01من قانون  33، 32(أنظر المادة 4)
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مر بالعملية الحقيقي في حالة الشك من أن الزبون لآالالتزام بالاستعلام عن هوية ا جريمة مخرالفة -
لا يتصرف لحسابه الخراص، و مخرالفة الالتزام بالاستعلام عن مصدر الأموال و وجهتها و محلها 

 قدة.و هوية المتعاملين الاقتصاديين في حالة ما إذا تمت العملية في ظروف غير عادية أو مع
جريمة مخرالفة بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بزبائن البنك و عناوينهم و كذلك الوثائق المتعلقة  -

 (1)سنوات. 5بالعمليات التي أجراها الزبائن و ذلك لمدة 
 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية:

نذكر منها و العقوبات التكميلية  1مكرر 9و المادة من قانون العقوبات  9في المادة  حدد المشرع 
 ما يلي:

 أول: الحرمان من الحقوق:
إن هذه العقوبة في كل صورها حرمان من حق، هذا الحرمان ينصب على مجموعة من الحقوق 

، و قد (2)أغلبها حقوق عامة، إذ ترد على أهلية الجاني و هي من المقومات الأساسية للشخرصية القانونية
من قانون العقوبات  1مكرر  9مات من مباشرة بعض الحقوق، و قد نصت المادة أورد المشرع أن الحر 
 سنوات، يمكن حصر الحقوق الوطنية التي يجوز الحرمان منها كالآتي: 5ذلك لمدة لا تتجاوز 

 عزل المحكوم عليه و طرده من الوظائف السياسية في الدولة و كذا في علاقتها بالجريمة. -
 السياسية )حق الانتخراب و حق الترشح(.الحرمان من الحقوق  -
 أو شاهد أمام القضاء. بيرعدم الأهلية لتولي مهام محلف أو خر -
 عدم الأهلية لتولي مهام وصي أو ناظر. -

بالإضافة إلى عقوبة أخرر  هي الحجر القانوني و يقصد به الحرمان المحكوم عليه  أثناء تنفيذ 
 .(3) مكرر ق/ع( 9تعتبر وجوبية حسب المادة ) العقوبة الأصلية من مباشرة حقوق المالية إذ

 10بالإضافة إلى جواز الحكم على أجنبي بالمنع من الإقامة على إقليم الوطن بصفة نهائية أو لمدة 
 .(4)6مكرر  389مادة سنوات إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في 

 
 

                                                 

 . 120ينب سالم، مرجع سابق، ص( ز 1)
 .120(مرجع نفسه ، ص2)
 قانون العقوبات، 1 مكرر9و المادة   9( أنظر المادة 3)
 قانون العقوبات، 6مكرر389( أنظر المادة 4)
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 ثانيا: العزل من الوظائف العمومية:
إنهاء خردمة الموظف العام بحكم أو بناء على حكم من القضاء و قد قرره المشرع في ا نقصد به

 خراصة تقديرا منه أن الجاني لم يعد أهلا لثقة و لا جديرا بشرف الانتماء إلى الوظيفة.الحوال الأ
 .(1)ة (ازيمن قانون العقوبات )عقوبة تكميلية جو  9قد أورد المشرع الجزائري عقوبة العزل في نص المادة و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .126( زينب سالم، مرجع سابق، ص1)
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 الفصل الثاني:  خلاصة
د      لخرطورة جريمة تبييض  راكهعمل المشرع الجزائري بعد انضمامه لمخرتلف الاتفاقيات الدولية وا 

جراءات وقائية للحد من تبييض الأموال بإصدار قوانين وأنظمة خراصة كان  الأموال، بداية يوضع تدابير وا 
معدل ومتمم بفرض عدة التزامات على البنوك لحمايتها من تداعيات  2005مؤرخ في  01-05أهمها 

جريمة تبييض الأموال ونوع بين العقوبات الجريمة، كما كرس مبدأ التجريم والعقاب في حق كل من يقوم ب
ماية الموضوعة بين الحبس والغرامات المالية وعقوبات خراصة بالبنوك والمؤسسات المالية كل ذلك لح

 .النظام البنكي  وضمان فعالية
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 خاتمة:
ظاهرة "إلى أن اوصلتنا ستنا للموضوع دور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الأموال، اإن در  
شرعية تي تهدف إلى إدارة الأموال عبر قنوات تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية و ال "،الأموال تبييض
المتحصل فاء الصفة الشرعية على المال الغير المشروع مها القطاع البنكي وذلك من أجل إضومن أه

 العملات وتجارة المخدرات و الاتجار بالأطفال. التزوير، :منها  الجرائم المتنوعة منعليه 
 تقليدية في جميع المراحل التي تمرو حديثة  في ذلك على عدة وسائل وتقنيات المبيضونويعتمد  

 ناتجة من مصدر مشروع.أنها لتظهر على ها عملية التبييض ب
تتميز هذه الجريمة بخصائص تميزها عن باقي الجرائم الأخرى فهي جريمة دولية بالدرجة الأولى وجريمة 
منظمة و اقتصادية بالدرجة الثانية، كما تتصف هذه الجريمة بالخفاء و الدقة العالية في تنفيذها مما 

 جتماعي وكذا السياسي في الدولة.الاقتصادي و الاجعلها تحدث آثار سلبية وخطيرة خاصة على القطاع 
بالحيطة  كالالتزامعلى عاتق البنوك  الالتزاماتولمكافحتها و الحد منها ألزم المشرع الجزائري مجموعة من 

 اعرفقاعدة  بتفعيل الالتزامو كذا   و من العمليات المشبوهة , بالتحقق من العملاء،الالتزام و الحذر، 
 بالوثائق وكذا تطوير الضوابط الداخلية. بالاحتفاظالالتزام بالإضافة الى  عميلك، 

هدفها تجريم وقمع هذه تأديبية  واخرىجزائية مسؤولية مشرع الجزائري الإلى ذلك رتب  بالإضافة
، و كل هذا يجعلنا نخلص ان المشرع الجزائري استطاع نوعا الأفعال ضمانا لاستمرارية العمل المصرفي

 ما الحد من جريمة تبييض الأموال مع وجود بعض النقائص يشملها القطاع المصرفي 
 
   :و من خلال ما اوردناه نوجز النتائج المتوصل اليها فيمايلي  -
 :النتائج   -
ب على بالدرجة الثانية، تنص تبييض الأموال جريمة دولية بالدرجة الأولى و اقتصادية ومنظمة جريمة -

 معنى واحد وهو لا مشروعية الأموال و التي تهدف إلى إخفاء المصدر الغير الشرعي.
تساعد عمليات غسيل الأموال المنظمات الإجرامية في إلحاق الضرر بالهياكل الاقتصادية و التجارية  -
 كذا الاجتماعية.و 
دمج وذلك عن طريق وسائل و ال تجميع،ال توظيف،التمر عمليات تبييض الأموال بثلاث مراحل  -

 مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. مختلفةأساليب 
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منظمة للعمل يل الأموال، حيث أدى إلى تعديل قوانين مكافحة ظاهرة غسعلى عمل المشرع الجزائري  -
 ئر.المصرفي في الجزا

 رتبط بوجود قطاع مصرفي ذو رقابة مشددة تساهم فيها البنوك.تإن مكافحة ظاهرة تبييض الأموال  -
لمواجهة غسيل الأموال  لردعيةوكذا ا التعسفيةو  والالتزامات الوقائيةوضع المشرع الجزائري الآليات  -

 .و مكافحتها الإرهاب تمويل وقاية من تبييض الأموال والب المتعلق 05/01لقانون  هبإصدار 
 التوصيات: -

 العديد من التدابير أهمها: اتخاذللتصدي لهذه الظاهرة يجب 
ضـرورة تشـديد نظـام الرقابـة والتـدقيق علـى جميـع أعمـال الدولـة وخصوصـا أعمـال المؤسسـات الماليـة    -

 الأمـوال.والمصـرفية الـتي تمـر مـن خلالها عمليات تبييض 
 .النظام المصرفي واستقرارإنشاء الهيئات الوطنية المتخصصة في المكافحة بهدف تعزيز سلامة    -
على المصارف ان تبذل جهدا في التحقق من هوية العملاء و الوضع القانوني لهم و خاصة العملاء  -

 الجدد الذين يعملون لحساب الاخرين .
لمحاربة تبييض بكافة التعليمات  الالتزامعلى مكافحة غسيل الأموال ليكون المشرف  مسئولتعيين  -

 الأموال.
 خاصة بها تزيد من فاعلية مكافحة غسيل الأموال ى المصارف وضع إجراءات داخلية ينبغي عل -
 ضرورة مسايرة الجهاز البنكي للتطور الحاصل باستخدام نظام معلوماتي متطور.- -
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 / الدستور:2

في  المؤرخ 16/01القانون ، المعدل  بموجب  2016الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ةالجمهوريدستور  -
 7الموافق لـ  1437جمادى الأول  27الصادرة في  14،العدد 3جريدة الرسمية  ،2016مارس  06

 .2016مارس 
 / القوانين:3

يتعلق بالوقاية من  2005فيفري  6الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/01القانون  .1
 .11عدد  2005فبراير  9ادرة في ص 3الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، جريدة رسمية تبييض 

 2005فيفري  6مؤرخ في  01-05يعدل و يتمم الأمر  13/02/2012المؤرخ في  12/02القانون  .2
 .8عدد  6ض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما جريدة رسمية يمتعلق بالوقاية من تبي

 2005ففبراير  6مؤرخ في  01-05يعدل و يتمم الأمر  2015فبراير  15المؤرخ في  15/06القانون  .3
 .5عدد  4متعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. جريدة رسمية 

 / الأوامر:4
المتضمن قانون العقوبات  1966يونيو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر  .1

 .2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان عام  27في مؤرخ  04/15المعدل و المتمم بالقانون 
المتعلق بالوقاية بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصة  1996المؤرخ في يوليو  22-96الأمر  .2

 .43عدد  10بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج جريدة رسمية 
 .52جريدة رسمية عدد  2003 غشت 27المتعلق بالنقد و القرض مؤرخ في  11-03الأمر  .3
لى  10/03الأمر  .4 متعلق بالوقاية و قمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصية بحركة رؤوس الأموال من وا 

 .50عدد  9جريدة رسمية  2010...  26الخارج مؤرخ في 
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 / الأنظمة:4
ض الأموال و تمويل ييتعلق بالوقاية من تبي 2005ديسمبر  15مؤرخ في  05/05نظام رقم  .1

. المكلف بنظام 2006أفريل  23. صادرة بتاريخ 26الإرهاب و مكافحتهما، جريدة الرسمية عدد 
 .02/2013/ 27، صادر بتاريخ 12جريدة رسمية عدد  2012نوفمبر  28مؤرخ في  12/03

 .2013-02-27الصارة بتاريخ  12، ج.ر.ع 2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12النظام رقم  .2
 

 ثانيا: المراجع
 / الكتب1

المصرفية في مواجهة جريمة تبييض الأموال و قانون  أحمد رشاد عبد السلام، دور البنوك و المؤسسات، .1
 .2013الواجب التطبيق و المحكمة المختصة بالنظر إلى تلك الجريمة، دون طبعة 

 .2015، 1ة طبع التوزيع، داء للنشر وجيي، إدارة البنوك التجارية، دار اسماعيل ابراهيم عبد الباق .2
 باسل عبد الله المنصور، غسيل الأموال في المصارف، دراسة مقارنة مكتبة القانون و الاقتصاد. .3
خالد سليمان، تبييض الأموال )جريمة بلا حدود، دراسة مقارنة( المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  .4

 .2004دون طبعة 
 ،الإسكندرية  ،وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر جلال .5

 .2001،مصر 
الجزائري، دراسة مقارنة، دار  زينب سالم، المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية بين التشريع المصري و .6

 .2015د ط، ،مصر  ،الإسكندرية  امعة الجديدة، الج
داري، لمبر الإعزيز، غسيل الأموال من المنظور القانوني و الاقتصادي و عادل عبد ال .7

 .2008للطباعة،القاهرة،
عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسيل الأموال عبر شبكة الأنترنت، دراسة معمقة عن غسيل الأموال  .8

 .2009 ،1عبر الوسائط الإلكترونية في النشر و المقارنة، طبعة 
مكافحة غسيل الأموال أهمية مكافحة غسيل الأموال دولي، محليا، منشأة دار  عبد الفتاح سليمان، .9

 .2008، 1ط،مصر  ،المعارف إسكندرية
عبد الله محمود الحلو الجهود الدولية و العربية لمكافحة تبييض الأموال )دراسة مقارنة( منشورات جلب  .10

 .2007، 1الحقوقية طبعة 
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ة عدون طب،مصر  ،الإسكندرية  دار جامعة جديدة،  سة مقارنة،عكروم عادل، جريمة تبيض الأموال، درا
2013. 

لب حلرشوة و تبييض الأموال، منشورات ضون من جرائم أصحاب الياقات البيضاء ابقاسم  افادي .11
 .2008، 1 الحقوقية، طبعة

، 1نقل الأموال و تأمين البنوك، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،طبعة محمد رمضان محمد، .12
 .2013القاهرة،

 .2004دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان طبعة الأولى، محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، .13
 دراسة مقارنة، دار الثقافة لنشر و التوزيع، ي، غسيل الأموال في القانون الجنائي،ممفيد نايف الدلي .14

 .2006طبعة 
ل بين النظرية و التطبيق، المركز القانوني للإصدارات هشام بشير إبراهيم عبد ربه إبراهيم، غسيل الأموا .15

 .1،2011 طبعة القانونية،
 ،الإسكندرية  ،دار الجامعة جديدة يزيد بوحليط، السياسة الجنائية في مجال تبيض الأموال في الجزائر، .16

 .2019 ،مصر 
 مذكرات جامعية:و  ، رسائلاطروحات  -2

 أطروحات الدكتوراه:–اولا
لنيل شهادة دكتوراه، تخصص  أطروحةدور البنوك في مكافحة جريمة تبيض الأموال،  كريمة، يستتدر  .1

 .2014جزائر  قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
ض الأموال و سبل مكافحتها في الجزائر أطروحة مقدمة نيل الدكتوراه، تخصص يعبد السلام حسان، تبي .2

 .2015،2016لية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أمين دباغين سطيف،قانون جنائي، ك
 أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، عيد سعدية، المسؤولية الجزائرية للحد عن جريمة تبييض الأموال، .3

 . 2016حقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، التخصص قانون كلية 
في إتخاذ قرار منح القروض البنكية للمؤسسات الاقتصادية، حالة واضح نعيمة، العوامل المؤثرة  .4

المؤسسات صغيرة و المتوسطة في ولاية تلمسان، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في علوم الاقتصادية، 
تسيير و مالية المؤسسات، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، 

 .2017-2015ائر تلمسان، الجز 
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 : الرسائل -ثانيا
 رسائل الماجستير: -
حقوق و اللنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية  رسالةجريمة تبييض الأموال،  خوجة جمال، .1

 .2008-2007العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر 
حصول المن أجل  رسالةنايلي حبيبة، تبيض الأموال و دور خلية معالجة استعلام المالي في مكافحته،  .2

علوم الحقوق و العمومية، كلية المؤسسات الماجستير في الحقوق، فرع قانون الدولة و العلى شهادة 
 .2007السياسية، جامعة جزائر 

 ماستر:المذكرات  -ثالثا
الزهراء علال، حكومة البنك كمدخل لتفصيل آليات مكافحة ظاهرة تبييض إيمان لعمايرية، فاطمة  .1

الأموال حالة البنوك الجزائرية، مذكرة تخرج لإشكال متطلبات نيل ماستر في العلوم الاقتصادية، 
تخصص نقود و مؤسسات مالية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 

 .2016-2015، قالمة، 1945ماي  8جامعة 
بلاش عميروش، مزياني توفيق، موقع خلية معالجة استعلام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية،  .2

مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان بجاية، 
2014.2015. 

الأموال في ظل القانون المقارن، مذكرة تخرج لنيل بلهاشمي سليم نبيل، آليات مكافحة جريمة تبيض  .3
-2016شهادة الماستر في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مستغانم، 

2017. 
في القانون  LMDماستر البن دهنون كمال، بلغيتري ابراهيم، المسؤولية الجزائرية للبنك، مذكرة تخرج  .4

الاقتصادية و علوم التسيير، قسم الحقوق، المركز الجامعي للحاج بوشعيب، معهد العلوم  الخاص،
 .2019-2018تيموشنت 

بوخزنة عبد الغاني، عبير دحمان، دور خلية معالجة استعلام المالي  في حماية النظام الصرفي، مذكرة  .5
العلوم  ماستر في الحقوق، تخصص أعمال، كلية الحقوق والتخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة 

 .2017.2018السياسية، جامعة شهيد حمة لخضر الوادي، 
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ي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، مذكرة أكاديمية في العلوم فر مصبوسعيد ماجدة، دور القطاع ال .6
 .2013السياسية، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ورقلة،

خالدي رتيبة، جريمة تبييض الأموال في إطار القانون مكافحة الفساد )دراسة مقارنة( مذكرة لنيل شهادة  .7
مستغانم،  حقوق و العلوم السياسية، كلية حقوق، جامعة عبد الحميد بن باديس.الماستر، كلية ال

2018-2019. 
راسة حالة بنك الفلاحة و لاطة إيمان، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، دكزايدي خولة، ش .8

ماستر في الالتنمية الريفية، وكالة بومرداس، مذكرة نهاية الدراسة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
علوم التجارية تخصص مالية دولية، كلية علوم الاقتصادية و تجارية و علوم التسيير، قسم علوم 

 .2017-2016التجارية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
ليج ياسمين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دراسة حالة قرض الشعب الوطني، خ حكيمة،زراقة  .9

مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية تخصص تأمينات و بنوك، 
كلية العلوم الاقتصادية و تجارية و علوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة جيلالي بونعامة 

 .2017-2016ميس مليانة، خ
ظاهرة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، مذكرة ضمن  شراك عماد، بن عطاء الله طارق، .10

جامعة زيان  ماستر حقوق، إدارة و مالية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،المتطلبات 
 .2017-2016عاشور،جلفة،

علوم الماستر في الشهادة  الجزائري،أثار ظاهرة غسيل الأموال على اقتصاد  طير أمينة خابو، .11
كلية العلوم الاقتصادية و تجارية و علوم التسيير قسم  تخصص اقتصاديات مالية و بنوك، الاقتصادية،

 .2015-2014جامعة العقيد علي محند أو لحاج بويرة  علوم اقتصادية،
مذكرة  تبييض الأموال، لعبابسة زينب، النظام القانوني الوطني و الدولي للوقاية و مكافحة جرائم .12

جامعة  علوم السياسية،الحقوق و الكلية  تكميلية لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال،
 .2017العربي بن مهيدي، أم البواقي،

عباس محمد أمين، شقال رابح، التحليل الإنتمائي في التقليل من مخاطر منح القروض في  .13
كلية العلوم الاقتصادية و  ماستر تخصص تأمينات و مخاطر،الة البنوك التجارية، مذكرة لنيل شهاد

 .2017-2016جامعة بومرداس، قسم علوم و التسيير، التجارية و علوم التسيير،
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ماستر في المذكرة   جريمة تبييض الأموال و أثارها السلبية على اقتصاد الوطني، لعراجي رابح، .14
 .2014-2013لوم السياسية، جامعة خميس مليانة،حقوق و العالالحقوق تخصص ادارة أعمال، كلية 

مذكرة تخرج  اليوازدة أحلام، حاج مرابط حليمة، دور البنوك في مكافحة جريمة غسيل الأموال، .15
تدخل ضمن نيل شهادة ماستر في علوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد نقدي بنكي، كلية العلوم 

 .2019-2018محند أو لحاج،جامعة أكلي  الاقتصادية و تجارية و علوم التسيير،
 ماستر،المذكرة تكميلية لنيل شهادة  نصيرة حجاجي، إطار القانوني لجريمة تبييض الأموال، .16

ام البواقي،  حقوق و العلوم السياسية، جامعة عربي بن مهيدي،الجنائي للأعمال، كلية  تخصص ق.
2013-2014. 

مذكرة لنيل شهادة  شريع الجزائري،جريمة تبييض الأموال في الت نواري حفيظة، صالحي صالح، .17
 .2017-2016جامعة دراية أدرار، حقوق و العلوم السياسية،الكلية  ماستر،ال

دراسة تطبيقية لعينة من وكلاء  نور الهدى الحاجي، دور القواعد الحيطة و الحذر في تسيير المخاطر البنكية،
تخصص  ماستر أكاديمي في علوم التسيير،الدة مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شها بنكية بوطية ام البواقي،

 .2017-2016جامعة أم البواقي  كلية العلوم الاقتصادية و تجارية و علوم التسيير، مالية و تأمينات،
 
 خلات:او مد مقالات/ 3

 أولا: مقالات
على دور البنوك في وقاية من جريمة تبييض الأموال و مسؤولية الجزائرية المترتبة  الكاملة، بوعكة .1

لدراسات القانونية و لمجلة الأستاذ الباحث  معدل و متمم، 05/01مخالفة التزاماتها على ضوء قانون 
 .2018، الجزائر،3عدد  السياسية،

مجلة العلوم  حسان عبد السلام، المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر، .2
 .2015، ر، الجزائ21عدد  الاجتماعية،

 Theلوني فريدة، أركان جريمة تبييض الأموال في تشريع الجزائري،  خلوفي خدوجة، .3
Elements Of Money Laumptering In Algerian Legislation مجلة الأستاذ الباحث ،

 .2018ديسمبر  جزائر،ال،  8عدد  دراسات القانونية و السياسية،لل
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الالتزام بإخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائر، مجلة  دحماني فريدة، .4
 ، جامعة مراد معمري، تيزي وزو.2 النقدية العدد

رضوان العمار، أمل بازجي، طه أحمد حاج طه، الآثار الاقتصادية و اجتماعية لغسيل  .5
، 31و القانونية، مجلة  قتصاديةلااجامعة للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة العلوم الالأموال، مجلة 

 .2009، 27عدد 
مجلة أفاق  المعنوي عن جريمة تبييض الأموال، للشخص الجزائيةشول بن شهرة، المسؤولية  .6

 .2019سنة  الجزائر، ،2، عدد 11مجلة  العلمية،
يخي بلال، شاوش كهينة، فعالية التشريعات في ارضاء ضوابط الرقابة الداخلية في البنوك، ش .7

the effectiveness of Algerian legislation in establishing internal controls 
system in banking organizations 2018، جامعة بوقرة بومرداس. 

مصطفاوي عمار، دور خلية معالجة استعلام المالي في مكافحة العمليات المشبوهة، مجلة  .8
 .2017، الجزائر 105عدد  الفكر،

 
 مداخلات:ثانيا: 

خضر عزي، دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك تحليل ظاهرة تبييض الأموال في الا .1
مصرفية الجزائرية و التحولات الالبنوك، الجزائرية مداخلة ضمن فعاليات ملتقى الوطني المنظومة 

 .2015/2016سنة  الاقتصادية، واقع و تحديات جامعة محمد بوضياف، مسيلة.
الأموال" مداخلة في  مكافحة و معالجة غسيل و سرية أعمال المصارف "آليات تبييض الأموال .2

 .2007فيفري  ملتقى غسيل الأموال "المنعقد في الشارقة بدولة الإمارات متحدة،
 محاضرات: /  4

 كبير فتحي أحمد، محاضرة عن جريمة تبييض الأموال على الموقع : .1
http://cour.deconstantine.mjustice.dz.kbir.fethi.pdf 

 /  مواقع إلكترونية:5
1. http://www.me.ctrg.gov.fz.arapropos : 20/07/2020 
2. http://www.unodc.org./pdf/cnvention.1988.pdf : 12/06/2020 

http://www.me.ctrg.gov.fz.arapropos/
http://www.unodc.org./pdf/cnvention.1988.pdf
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 الفهرس
 الصفحة المحتوى

 01 مقدمة
 الفصل الأول: ماهية جريمة تبييض الأموال و علاقتها بالبنوك

 06 مقدمة الفصل الأول
 07 جريمة تبييض الأموال المبحث الأول: مفهوم -
 07 المطلب الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال -

 07 فقهيالفرع الأول: التعريف ال 
 07 أولا: الفقه العربي
 08 ثانيا: الفقه الغربي

 08 الفرع الثاني: التعريف التشريعي 
 08 أولا: التشريع العربي
 10 ثانيا: التشريع الغربي

  11 جريمة تبييض الأموال في ظل الاتفاقيات الدوليةالفرع الثالث: تعريف 
 11 1988لعام  فييناأولا: اتفاقية 

 11 1990ثانيا: اتفاقية مجلس أوروبا لعام 
 11 1988ثالثا: إعلان بازل 

 12 .2002رابعا: توصيات المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة المخدرات لسنة 
 12 الأموالالمطلب الثاني: خصائص تبييض  -

 12 الفرع الأول: جريمة دولية 
 13 الفرع الثاني: جريمة منظمة 
 14 الفرع الثالث: جريمة اقتصادية 

 14 المطلب الثالث: أركان جريمة تبييض الأموال -
 14 الفرع الأول: الركن الشرعي 
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 15 أولا: الركن الشرعي وفقا للمشرع الجزائري
 17 1988 فييناثانيا: اتفاقية 

 18 الفرع الثاني: الركن المادي 
 19 أولا: صور السلوك الإجرامي

 21 ثانيا: المحل
 21 ثالثا: النتيجة الإجرامية

 22 ببيةرابعا: العلاقة الس
 22 الفرع الثالث: الركن المعنوي 

 22 الجنائي أولا: القصد
 23 ثانيا: وفقا للمشرع الجزائري

 23 فييناثالثا: وفقا للاتفاقية 
 24 المطلب الرابع: أثار جريمة تبييض الأموال -

 24 الفرع الأول: الآثار الاقتصادية لجريمة تبييض الأموال 
 24 أولا: انخفاض الدخل القومي

 25 ثانيا: انخفاض معدل الادخار
 26 ثالثا: تشويه صورة الأسواق المالية

 26 رابعا: إفساد مناخ الاستثمار
  27 الاجتماعية للجريمة تبييض الأموالالفرع الثاني: الآثار 
 28 الفرع الثالث: الأثار السياسية للجريمة تبييض الأموال 

 28 أولا: السيطرة على النظام السياسي و افساده
 28 ثانيا: اختراق و افساد بعض الحكومات

 29 ثالثا: تمويل الإرهاب و النزاعات العرقية و الدينية
 30 الأموال عبر البنوكالمبحث الثاني: تبييض  -
 30 المطلب الأول: مدلول البنوك -
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 30 الفرع الأول: تعريف البنك 
 31 الفرع الثاني: أهمية البنوك 

 32 المطلب الثاني: أنواع البنوك و أهدافها -
 32 الفرع الأول: أنواع البنوك 

 32 أولا: من حيث طبيعة النشاط
 33 ثانيا : من حيث شكل الملكية

 33 حيث الجنسية ثالثا: من
 33 رابعا : من حيث شرعية العمليات

 34 الفرع الثاني: أهداف البنوك 
 34 أولا: الربحية
 34 ثانيا: السيولة
 35 ثالثا: الأمان

 35 المطلب الثالث: مراحل تبييض الأموال -
  36 الإيداعالفرع الأول: مرحلة التوظيف أو 
 37 الفرع الثاني: مرحلة التجميع 
  38 الثالث: مرحلة الإدماجالفرع 

 40 المطلب الرابع: تقنيات الأموال عبر البنوك -
 40 الفرع الأول: التقنيات التقليدية لتبييض الأموال عبر البنوك 

 40 أولا: تقنية الحساب المصرفي المزدوج
 40 ثانيا: تقنية تجزئة الايداعات

 40 البنوك ثالثا: تقنية التواطؤ الداخلي الفردي أو الجماعي داخل
 41 رابعا: تقنية شركات التأمين

 41 البنكياللإئتمان خامسا: عمليات 
 42 الفرع الثاني: تقنيات الحديثة 
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 42 أولا: استخدام بنوك الانترنت
 44 ثانيا:استخدام التحويلات الالكترونية

 46 الفصل الأول خلاصة 
 تبييض الاموالالفصل الثاني: الاجراءات البنكية لمحاربة جريمة 

 47 مقدمة الفصل الثاني 
 48 جريمة تبييض الأمواللمحاربة الالتزامات الوقائية  المبحث الأول:

 48 حيطة و الحذر  خيالمطلب الأول: الالتزام يتو  -
 48 ديةالفرع الأول: تدابير اليقظة الواجبة العا 

 50 أولا: التحقق من هوية العملاء
 54 هوية العملاءثانيا: وقت التحقق من 

 55 الفرع الثاني: تدابير اليقظة الواجبة المشددة 
 55 أولا: اخضاع العمليات المشبوهة لرقابة خاصة

 55 ثانيا: تفعيل الرقابة على البنوك الأجنبية و العملاء ذوي المخاطر المرتفعة
 55 المطلب الثاني: التزامات الوقاية أخرى -

  56 اعرف عميلكالفرع الأول: تفعيل قاعدة 
 57 الفرع الثاني: التزام بالاحتفاظ بالوثائق 

 57 أولا: أهمية الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق
 58 ثانيا: أنواع الوثائق التي يتعين احتفاظ بها

 60 الفرع الثالث: وضع و تطوير ضوابط داخلية 
 61 أولا: الرقابة الداخلية

 62 الفعالة في البنوكثانيا: اجراءات الرقابة الداخلية 
 63 المطلب الأول: الالتزامات المفروضة للكشف عن تبييض الأموال -

 63 الفرع الأول: التزام الإخطار بالشبهة 
 64 أولا: مضمون الالتزام بإخطار بالشبهة
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  65 الفرع الثاني: إجراءات الاخطار 
 66 أولا: شكل الاخطار و محتواه

 67 ثانيا: ميعاد الاخطار
 68 ثالثا: الأشخاص الملزمون بإخطار بالشبهة

 68 الفرع الثالث: الإخطار لدى خلية الاستعلام المالي 
 69 أولا: تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي
 71 ثانيا: مهام خلية معالجة الاستعلام المالي

 74 الردعية لجريمة تبييض الأموال  السياسةالمبحث الثاني: 
 74 الأموال مسؤولية الجزائية للبنوك عن جريمة تبييضقيام الالمطلب الأول:  -

  :74 هعند ارتكاب الجريمة باسمة للبنك المساءلة الجزائيالفرع الأول 
 74 الجريمة من ممثل البنك أو أجهزته مساءلة البنك عند ارتكابأولا: 

 77 فروعهالجريمة من  ثانيا: مساءلة البنك عند ارتكاب
  :79 بالالتزامات الوقائية الاخلالعند بنك الجزائية للمسؤولية قيام الالفرع الثاني 

 79 لتزامات الوقائية من تبييض الأموال.أولا: تعداد جرائم مخالفة البنك للإ
 82 الوقائية لتزاماتلإثانيا: الجزاءات المقررة عن جرائم إخلال با        
 83 جرائم إخلال البنك بالتزامات الوقاية من تبييض الأموالة عن ئيثالثا: مانع المسؤولية الجزا         

 84 تبييض الأموال رة للبنك عن جريمةر المطلب الثاني: العقوبات المق -
 84 للبنك في قانون العقوبات رةر الفرع الأول: الجزاءات المق 

 85 أولا: الجزاءات الماسة بالشخصية المعنوية للبنك
 86 بالذمة المالية للبنكثانيا : العقوبات الماسة 

 88 الفرع الثاني: الجزاءات المقررة في قوانين خاص في البنك 
 88 .11/03أولا: العقوبات المتضمنة في قانون 

 90 في أنظمة البنك و بعض الأوامر المتضمنةثانيا: العقوبات 
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 90 عن جريمة تبييض الأموال المطلب الثالث: العقوبات المقررة للأشخاص -
 91 الفرع الأول: العقوبات الأصلية 

 91 أولا: عقوبات الحبس
 92 ثانيا: غرامة مالية

 93 الفرع الثاني: العقوبات التكميلية 
 93 الحرمان من الحقوق 
 94 العزل من الوظائف العمومية 

 95 خلاصة الفصل الثاني 
 96 الخاتمة
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 الملخص 

بالمال العام والخاص على حد الماسة الإجرامية  الأفعال أحد أخطرجريمة تبييض الأموال  تعد

 مة عن ارتكاب أفعال جرمية أوليةجالناو مشروعة العائدات غير على الالمشروعية  في سبغةضت إذ سواء،

عادة إدماجها في الدورة الماليةعن طريق   .غسلها وا 

الضاربة في عمود النظام المالي سلبية ال الانعكاساتارتكاب فعل تبيض الأموال العديد من  يرتب

مصداقية قة المستثمرين في ث ةزعزعأين يتم  ، البنوكوبالأخص  الماليةللدولة والمتمثل في مؤسساتها 

 واستباقية وقائيةتدابير جملة ترسانة قانونية تضمنت وضع  بالتوازي ىستدعالأمر الذي ا، النظام البنكي

 تجريم وقمعردعية هدفها  وأخرى، مثل هذه الأفعال الجرمية عو وقاحتمالية للمنظومة البنكية من حماية 

 .ستمرارية العمل المصرفيلا اضمانالأفعال هذه 

 

Abstract  

Money laundering is one of the most serious criminal acts that affecting both public 

and private money, it gives the car actor of the legimity on the illicit proceeds of Commission 

of preliminary criminal by means of their launder and reintegration into the monitor cycle. 

The Commission of an act of laundering money has many adverse repercussions on 

the state financial system, which is represented in its monitor institutions, particularly banks, 

where investors' confidence in the credibility of the banking system is being shaken. This has 

necessitated the establishment of a legal arsenal, which included a series of preventive and 

proactive measures to protect the banking system from the possibility of such criminal acts 

and a deterrent to criminalize and suppress such acts in order to ensure the continuity of 

banking, 


